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اطماكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإهام محمد به سعود الإسلامية 


عمادة البحث العلمي 


تأصيل ما أنكره ابن حزم 
على الفقهاء 


من خلال كتابه الإحكام 


إعداة 


د. عبدالمحسن بن محمد الريس 


6ه 4..لام 
أشرفت على طباعته ونشره الإدارة العامة للثقافة والدشر 


تأصيل ما أنكره ابن حزم على الققهاء س حال تشه الاحكم 
- الرياض» 145714اهط. 

74ص ١0,0*25اسم‏ 

ردمك: ۱ - 41 - 4. - ركوو 


١‏ - أصول الفقه. ۲ - الفقه الإسلامي. أ - العنوان. 
ديوي VETE TAT YOY‏ 


رقم الإيداع: 508 / ١4514‏ 


ردمك: ۱ - ٤ = £1٦‏ = .كوو 


حقوق الطباعة والدشر Ab gist‏ للجامعة 
الطبعة الأولى 


Vert ه-‎ 86 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فهذا بحث جمعت فيه ما أنكره ابن حزم - رحمه الله - على الفقهاء من فروع 
فقهية في كتابه: الإحكام في أصول SEM‏ وتوثيق نسبة هذه الفروع لأصحابهاء 
وتوئيق بنائها على تلك القواعد الأصولية ال حكاها ابن حزم - رحمه الله - عن 
الفقهاء وبيان ما يؤيده النظر الأصولي من تخطكته للفقهاء في ذلك. 
وقد صَيِعٌ هذا الكتاب عدة طبعات» واعتمدت خلال بحثي على نسخة مطبعة 
العاصمة بالقاهرة» الناشر: زكريا علي يوسف» وقد قوبلت على النسخة الي أشرف 
على طباعتها العلامة: أحمد شاكر. 
ودفعي للكتابة في هذا أمور: 
أولاً: حاحة أصول الفقه لفرو ع فقهية يمكن تطبيقها على قواعده؛ إذ إن الفروع 
الفقهية الموحودة في أكثر كتب أصول الفقه مكررة» حيث إن بعضهم ينقل 
عن بعض تلك الفروع الي ذكرها الأول منهم. 
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: إن ابن حزم - رحمه الله - قد اشتهر بالفقه» فمن أشهر كتب الفقه كتابه: 
da‏ قال عنه عز الدين بن عبد السلام: (ما رأيت في كتب الإسلام في العلم 
مغل المحلى لابن حزم» وكتاب المغي للشيخ موفق الدين) . 

: إن ابن حزم - رحمه الله - يضفي على آرائه الفقهية الاطمئنان الذي يجده 
القارئ والمتلقي لكلامه؛ لأنه يفزع إلى ظواهر نصوص السنة» ويدرس 
أسانيدهاء ويقدم ما صح منهاء ويسعى للتوفيق بين متونهاء قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (المسألة الى يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر 


Cr 


VAY /۱۸ سير أعلام التبلاء‎ CNY 


الترجيح؛ وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف مالا 
يكدد بقع مثله لغيره من الفقها ° , 
رعا إن ان حزم - رحمه الله - قد اشتهر بعلم أصول الفقه فكتبه الفقهية تشتمل 
على كتير من القواعد الأصولية» وقد صنف G‏ علم أصول الفقه عدة كتب 
مه هد كدب لفيس: الإحكام» والنبذ في أصول الفقه» ومسائل من 
et‏ وسخص .بطل القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل 


1 0 ae wala 23 
ae رة 5 جمد لشقة‎ SS ۾‎ 
ت رر‎ OF aoe 


ء٤‎ 


خامسا: إن كتاب الإحكام في أصول الأحكام قد اشتمل على فروع فقهية كثيرة 
مقرونة بقواعدها الأصولية مما لم Ge‏ إليها غالبا ويعرضها بلهجته التقريرية 
القاطعة» كقوله: ”هذا الحق الذي لاشك فيه“ و"باطل قطعا“ و”الصحيح 
ولابد“ ولايستنكر هذا من Ke ON‏ الثقة الي يتمتع بها قائمة على النقل 
الثابت قطعا والتحري المحلص. 

سادسًا: إن كتاب الإحكام اشتمل على مسائل فقهية كثيرة He‏ ابن حزم - رحمه 
الله - فيها بعض الفقهاء الذين استنبطوا أحكام تلك المسائل بناء على قواعد 
أصولية معينة. 

سابعًا: إن كتاب SN‏ وو یر ر رحلا اق بين تسل لكر نيه 
الفقهية والأصولية؛ وذلك بعد رسوخه في العلم» وتحرر الرأي الفقهي عند 
ومن تلك الكتب ما أحال عليه في هذا الكتاب» ككتاب الإيصال» وامحلى» 


LY -1۹ /4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ CN) 

(۲ ) نشر ضمن بحموعة الرسائل المنيرة ۷۷/١‏ 85 مع تعليق عليه للعنعاني: وهو مأحوذ من مقدمة كتابه 
ca‏ 

(۳ ) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني سنة ۲۷۹١ه‏ بدمشق. 


.16/١ عام‎ all انظر: ابن حزم خلال‎ ) ٤( 


¥۷ 


والتقريب» والفصل» والإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين 3 مذاهب 
أهل الرأي والقياس» ودر القواعد. © 


لأحل ذلك قمت بهذا البحث وبدأته بأبواب الطهارة والصلاة» وجعلته في بحث 
مستقل» أما هذا البحث فجعلته خاصا بالجدايات والحدود والكفارات. 
ونا بصدد إكمال بقية أبواب الفقه والتوسع في دراستهاء أسأل الله تعالى أن ييسر 
لي ذلك ويتحقق به النفع والخير وأن يجعله Calle‏ لوجهه الكريم وأن يوفقنا Lage‏ 
لكل عمل the‏ رشيد» إنه نعم السميع ايحيب. 
منهج البحث : 1 
سلكت في هذا البحث المنهج التالي: 
‘Yj!‏ أذكر كلام ابن حزم - رحمه الله - من كتابه: الإحكام» المشتمل على 
الفرع الفقهي الذي أنكره على الفقهاء مقرونا بالقاعدة الأصولية الي 
جعلها ابن حزم - رحمه الله - أصلا لهذا الفرع» وأشير إلى المواضع الأخرى 
الي ذكر - فيها إن وحدت - أما إن أدرحه تحت قاعدة أحرى فإني 
أذكره كما هوء ولا أكتفى بالإشارة إليه. 
GU‏ توثيق ما نسبه ابن حزم - رحمه الله - من هذه الفروع لأحد من الفقهاء. 
WU‏ توثيق بناء الفقهاء هذه الفروع A gill‏ على تلك القواعد الأصولية الي 
نسيها ابن حزم - رحمه الله - هم عند تخطئتهم. 
رابعًا: بيان مدى صحة تلك القواعد الي بي عليها ذلك الفر ع» وبيان مدى دحول 
ذلك الفرع تحتها. 
خامسًا: بيان القواععد الأصولية الأحرى الي يمكن إدراج ذلك الفرع تحتهاء وأي 


هذه القواعد أولى A’‏ 


)١(‏ انظر : الإحكام في أصول الأحكام ۷7 و ٣۳‏ و ۳۹۰و ۳۹۷و SEAL SERA SOV‏ و مكدر 


۱و 9515 5/ 42و 5١‏ نسخة دار الكتب العلمية و 275/١‏ 5/ ٤١٦و‏ 1۲۹ نسخة: زكريا علي 


ey 


سادسًا: نيان ات Le oo eee‏ ل جره د ae‏ الله - أو موقف 
الفقهاء الذي خصهم. 

سابعًا: الالتزام بالمنهج العلمي في تخرير هد .بحت 
تقويم موقف ابن حزم - رحمه الله - من الفقهاء: 

من خلال استعراضي ودراسي للفروع الفقهية ل ألكره بن حزم - رمه الله- 
على الفقهاء في كتابه الإحكام بدت لي معام شخصيته نفقهية والأصولية على 
النحو التالي: 
أولاً : أنه Si‏ على بعض الفقهاء تركهم لظاهر النص بدعواهم مخالفته للقياس؛ 
كمافي ص VV AVITAL‏ ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۱۲۸ أو بدعوى 
التخصيص؛ كما في ص 09 ٠۷۰ VAC TG‏ أو بدعوى التأويل؛ كما 
فيص £01۷ :1= AVYV OMIA Voc leo‏ 
إنه قد شدد الإنكار على الفقهاء لاعتقاده تركهم السنة بدعواهم أنها أخبار 
آحاد فلا يعمل بها فيما إذا حالفت عمل أهل المدينة؛ كما في ص / 55 2 
carve - ۷۲ ۰ ۳۲۰ -۹‏ لكونها معارضة لما هو أولى منها؛ “LAS‏ 
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حاء في ص / ٤٤ ۲۲ VN‏ ۱۰۸. 

WU‏ : إنه قد أكثر من بيان تناقص الفقهاء فيقعّدون القاعدة ثم يخالفونها وير كون 
العمل بها في مواضع أخرىء ليبين بذلك فساد تلك القاعدة؛ كما ف ص/ 
COV CET CE PF YE Ye‏ كلام GAT GAY‏ لاو IIT‏ كن 
أو يصرّخون بفرع فقهي في موضع» ثم يصرَّحُون مخلافه في موضع آحر» أو 
يجعل ذلك من لازم قوم حتى ببین تناقضهم؛ كما في ص NYC AVIV‏ 

رابعا : إنه يستعمل أسلوب السبر والتقسيم في مناقشته لخصومه. 

خامسًا : إنه قد يخالف الفقهاء بسبب تضعيفه للأحاديث الى تمسكوا بها ويكثر من 


التمسك بالاستصحاب؛ كما في ص / 614 . 


إنه يناقش الفقهاء في استدلاههم للقاعدة» ويبين أن ما ذكروه لايدل عليها. 
إنه ينكر على الفقهاء بعض الفروع؛ لأنها لاتندرج تحت القاعدة الي زعموا 
إدراحها تحتها. 

إن من أسباب alt‏ للفقهاء إنكاره لحجية القياس؛ كما جاء في ص/ ١١ء‏ 
كه Favre ۳ VTS VV EVN Led‏ إنكاره 
لحجية دليل الخطاب؛ كما في ص / ۰۱۲۱ ٠١١ ١۵۳۰‏ 

RW cites لسن‎ US المت الوا لد ور عل ال را‎ dn) 
.¥Yo الال‎ 


را: إنه قد ينسب للفقهاء قرلا لايصح عنهم؛ BLS‏ ص / ۱۹> ٠۷۸‏ أو 


ينسب هم الاستدلال بشيء لايصح عنهم؛ كما في ص CBA]‏ دق مل 
4 

عشر: إنه قد يتناقض فمع إنكاره للقياس والتعليل فإنه قد يأحذ به أحيانا في 
مقابلة الظاهر؛ كما في ص/ 259-38 YY‏ وكما ١51١ fo SAL‏ 


NEY 


سادسا: 


سابعًا: 


ثاممًا: 


حادی 


وإليك هذه الفروع والمسائل الفقهية الي أنكرها ابن حزم - رحمه الله - على 
الفقهاء من خلال كتابه الإحكام في أصول الأحكام وبيان ما يؤيده النظر الأصولي. 

وقد سردتها وذكرت أولاً ما يتعلق منها بباب الجنايات ثم الحدود ثم 
الكفارات... 


1 


عقوية قاتل العمد إذا عفي عنه 


قال ابن حزم - رحمه الله - : (قسموا القياس BW‏ أقسام ا ب GU pias‏ 


ee‏ ع ا كقول المالكيين: TT‏ اي 


الظاهر إلى إبطال القول بالقياس» وهذا هو us‏ الذي ندين لله تعالى به) 77 

هذا هو مذهب المالكية'"» بل قال الإمام مالك - رحمه الله - في القاتل عمدًا إذا 
عفى عنه: (أن يجلد BL‏ جلدة ويسجن (ie‏ . وذهب الجمهور إلى أنه لايعاقب 
Osa 1‏ 

وقد تمسك بعض المالكية بهذا القياس الذي نسبه لمم ابن حزم - رحمه الله - هنا 
قال القاضي عبدالوهاب: (لما لم يقتل وحب تأديبه» وألحق بالزاني يقتل مع 
الإحصانء فإذا لم يقتل لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس سنة) O‏ وقال ابن 
الماحشون: U)‏ عفا عنه من له العفو وبقيت لله عقوبة جعلناها كعقوبة الزاني البكر 
حلد مائة وحبس سنة) ”° 

وقد منع ابر رشد SOU‏ التمسك بالقياس هنا فقال: (إن التحديد هنا لايكون 


إلا بتوقيف» دلاتوقيف ثابت في ذلك) 9" , 


(1) الإحكام ۲/ gary are‏ / كلاق 

(۲ ) انظر : الكافي لابن عبد البر ؟/ 21١١5‏ والاستذكار [Te‏ ۲۷۸ والمنتقى ۷/ 2174 وبداية امجتهد AY‏ 
kek‏ 

Ave / ۲ الوطأً:‎ Cry 

. ٤١٤ /۲ وبداية الجتهد‎ .584 /١١ gall انظر:‎ ) £) 

VE /¥ dal) ) زه‎ 

Ave /۷ gall Cy 

eet [Vagal aly )۷( 


a 
2 


وظاهرالشرع لايوحب عقوبة عليه؛ لأن الله عزوجل Shs‏ على من (gle‏ عنه 
حلد ولاعقوبة» وما كان ربك نسياء وما الحق الثابت عليه شرعًا هو القصاص» وقد 


أسقطه مستحقه» فلم يحب شيء آخحرء كما لو أسقط الدية عن القاتل حطاً © . 


OAL والمغي/‎ VA [Yo انظر: الاستذكار‎ (1) 


۱۳ 


آله استيفاء القصاص من القاتل 


قال ابن حزم - رحمه الله - : (لايمل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقول في 
شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين ... ... ... ومن الوجوه الي بها 
يصح نسخ الآية أو الحديث ... ... ... أن نجد حالاً قد أَيْقنا بإبطاها وارتفاعهاء 
وحالاً أخرى قد أيقنا Uy‏ ووحوبها ورفعها للحال SSI‏ ثم جاء نص من TB‏ 
أو حديث موافق للحال المرفوعة الي قد سقطت بيقين إلا أننا لاندري متى جاء هذا 


النص ... ... ... فإذا كا مثل هذا ففرض إلا يرك ما أيقنا بوحوبه EEE‏ 
بنص حلي راد لنا إلى الحالة الأولى ... ... ...فمن هذا الباب e Wit ee‏ 


ob Gal‏ الوصية نم تكن مدة من صدر OLY!‏ فرضاء ثم أيقنًا نزول وجحوب الوصية 
للوالدين والأقربين» ثم جاء حديث عمران بن الحصين في الستة الأعبد, فكان هذا 
الحديث موافقًا للحال المرفوعة من أن لايلزم المرء أن يوصي لوالديه وأقربيه» فلم يجر 
لنا أن نرفع به حكم الآية الي al‏ ناسخة ... ... ... ومن استجاز أن seid) Spy‏ 
من الآية المذكورة بأن يقول: لعل حديث عمران في الأعبد 0 
أصحاب أبي حنيفة بقوهم .. لعل القصاص بغير الحديد نسخ بالنهي عن المثلة OO”‏ 

الوصية للوالدين والأقربين سأتحدث Gee‏ قي بابها. له 
برد ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لاقصاص إلا بالسيف وبه 
قال داود الظاهري" 

وذهب الجمهور إلى أنه يستوثي القصاص من القاتل بعشل ما قتل به » وهو 
اختيار ابن حزم رحه ا9 


وكان مما استدل به الجمهور أن الي ع رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية 


ER E الإحكام‎ oO’) 

(۲ ) انظر شرح معاني الآثار / د۸٠‏ وبدائع الصائع VN galls ۲٤١/۷‏ / ۸٠د‏ والحلى LOE IVY‏ 

٠١ وفتح الباري‎ ٠١١١ و‎ ٠٠۹ or A/V) salle ۱۳۹ /۱۲ والحاوي الكبير‎ cee ٤ /۲ انظر المجتهد‎ ) ۳( 
زنك‎ 


)£ ) انظر : اغلى 53/1١5‏ 


من الأنصار بين Op ee‏ فيعاقب القاتل تمش ما عوقب به المقتول» ولذا قال البي 
B‏ : (من حرّق حرقناه ومن غرّق غرقساه''' ولأن القصاص موضوع للممائلة 
ولفظه مشعر به. 

أما الحنفية فقالوا إن هذا كله من المثلة» وقد نهى البي BE‏ عنها فتحمل تلك 
الأحاديث على المثلة حين كانت مباحة» فلما نسحت إباحتها بالنهي عنها نسحت 
الممائلة في القصاص» وصار استيفاء القصاص بالسيف ch‏ لذا قال البي WE‏ 
(لاقود إلا بالسيف) © . 

والجمهور منهم ابن حزم - رحمه الله - ينقدون الحنفية لردهم هذه النصوص 
يدعوى أنها منسوخة احتمالاً BY Uy‏ فكيف يصح أن تارك هذه النصوص الي 
ثبت ورودها بهذه الدعوى المظنونة» فكل ما ثبت بيقين لايبطل هجرد الظن. 

وهذه النصوص الي ظاهرها التعارض يمكن دفع هذا التعارض بالجمع بينهاء فهو 
أولى من النسخ؛ OY‏ إعمال النصين المتعارضين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما 
بالكلية» ولذا جمع بينهما الجمهور فقالوا: إن النهي عن المثلة محمول على غير الممائلة 
في OM pla‏ » وذلك بتشويه القتلى في أرض المع ركة بقطع أنوفهم أو آذانهم» 
اوخت مذاكيرهم» أو قرض شفافهم - ونحو ذلك- فهذا الذي كان عليه أهل 
الجاهلية وجاء الإسلام بالنهي OE‏ 


)1( أخرجه البخاري / ٩۷۷۸ء‏ ومسلم 4179/7 وغيرهما. 

(۲ ) أخرجه البيهقي 45/8 وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٤/۷‏ ۲۹. 

CT)‏ النهي عن المثلة حديث أخرجه البخاري/ ٤‏ ومسلم / ۱۷۳۱ وأحمد / VAVOY‏ وغيرهم. 

(؟ ) انظر : شرح معاني الآثار ۳/ VAT‏ وأحكام القرآن للحصاص ALY‏ 

(ه ) ax pet‏ ابن ماجه/ 25778 والدار ٠۳۳۲ [glad‏ والبيهقي CTIA‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 
.٠‏ وضعفه الألباني تي إرواء الغليل ۲۸٥/۷‏ . 

(5 ) انظر: فتح الباري ۱۲| ee‏ 


(۷ ) انظر جامع الأصول 3075/٠١‏ 


\o 


أما القصاص فإنه ليس من امثلة؛ فإن من فقأ العينين أو حدع الأنف والأذنين أو 
قطع الشفتين فإنه يحب أن يفعل به ذلك بالاتفاق» وليس هذا من المثلة» وكذلك من 
قطع الطريق قطعت يده ورجله من حلاف» ومن زنى وهو محصن رجحم بالحجارة 
حتى الوت ولايعد ذلك من Oa‏ 

أما حديث: (لاقود إلا بالسيف) “ فإنه ضعيف لاتقوم ais‏ حجة» ولاتثبت به 
الأحكام. 


.10/١؟ انظر المحلى‎ (Vy 


(5) سبق تخريجه Nie‏ 


1۷¥ 


لاقود بين الجر الكافر والعبد المسلم 


قال ابن حزم - رحمه الله - : (نجدهم قد فضّلو الكافر على المسلم في بعض 
المواضع» فقالوا: لايقتل الكافر الحر إذا قتل عبدًا مسلمًاء فجعلوه هاهنا أعظم حرمة 
من المسلمء وهذا قول سوء تقشعر منه الجلود.ويلزم منهم على هذا أن أبا جهل وأبا 
لهب كانا أعظم حرمة من زيد بن حارثة وبلال بعد إسلامهما وقبل عتقهماء ومعاذ 
الله من هذى © . 
ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه لاقود بين الحر الكافر 
والعبد المسلم» فلو قثل حر كافر عبدًا مسلمًا لم يقتل te‏ لأن الحر لايقتل بالعبد 
لفقدان ISH‏ بينهما. 

Uf‏ الحنيفية فيقولون إن الحر يقتل ually‏ مطلقا. 

وابن حزم - رحمه الله - يرى أن على قاتل العبد متعمدًا القود والقيمة“) 
والحنابلة قالوا: عليه القيمة» ويقتل الحاني الكافر لنقضه العهد” . 

والخلاف في هذه المسألة راجع للخحلاف في قتل الحر بالعبد» وابن حزم - رحمه 
الله - إنما ذكر هذا الفرع استطرادًا لمسألة دية الذمي المندرجة تحت قاعدة: الأحذ 
بأقل ما قيل» وقد تحدثت عن ذلك في موضعه. 

والجمهور تمسكوا بظاهر Ke CS‏ لْقِصَاص ف Ail‏ 


حديث: blag Joa io SBS)‏ ا 
وتعموم ) BOA EY‏ 


Ty الإحكام‎ )١( 

(؟ ) انظر الكاقي fr‏ ۷ والحاوي الكبير ۲ aL‏ 6۷۹/۱۱ والاستذكار way [vo‏ 

TTA cry fy انظر بدائع الصنائم‎ ) ۳( 

(؛ ) انظر: الحلی 9۸۹/۸. VEN {Seg‏ 

EH [yy انظر : مغن‎ ) <( 

.)١0/8( TRS سورة البقرق‎ CD 

7510/9 وضعفه في الإرواء‎ eT o/A و البيهقي‎ ۱۳۳/۳ geil Whe pf ) ۷( 

(۸ ) في اللباب عن علي: aor el‏ الدراقطني رومن وابن أبي شيبة ٠۲۹۵/۹‏ والبيهقي ۸ وضعفه قي 
الإرواء 51/24 ؟. 


القصاص في كسر الفخذ 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (إن قول الواحد من الصحابة - ib‏ إذا لم يعلم 
له حالف فهو إجماع .. قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين» ثم أقحم هذا 


الشغب معهم الشافعيون» ثم احتلفوا فقالت طائفة ETE,‏ ليس شيء من ذلك 
إجماعاء ولكنه جحة .. وهذه دعاوى فاسدة ... ... ... وقد تعدوا عقدهم الفاسد 


:في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة أو قد صح 
رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول» فاحتجوا به وادعوه إجماعًا ears,‏ 
كمخالفة الحنفيين والمالكيين Uf‏ بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعثئمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب - و - في القود من اللطمة وكسر الفخذ» ولايعرف 
لهم من الصحابة مخالف) . 

كسر الفخخذ إذا لم ينجبر فقد اختلف في وجوب القصاص به؛ فذهب الجمهور 
إلى أنه لاقصاص OY PS‏ المماثلة متعذرة» لحيلولة اللحم والعصب والخلدة» 
ويروى عن: عمر بن COME‏ وابن عباس O‏ رضي الله عنهما. 

وذهب الشافعية» والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنه يقتص منه من ORS MW‏ 


3 > 3( 
واحتاره ابن حزم - رحمه الله - : 


CY‏ الإحكام 7/١‏ 1ه وده 

(۲ ) انظر : مختصر اخحتلاف العلماء 5/ ١١١‏ وبدائع الصنائع ۳۲۳/۷ GIS‏ لابن عبد البر ١٠١١/٣‏ 

والاستذكار ۲۸۳/٠١‏ والمعونة ۱۳۷١/١‏ وبداية انجتهد he V/Y‏ وفتح الباري 2174/١5‏ وني 
الأوطار .٠۷١/۷‏ 

(7 ) أخرجه البيهقي UE SOLA‏ وابن أبي شيبة 9/ NOV‏ 

22 أخرجه ابن أبي شيبة 5/ cre‏ والزيلعي في نصب الراية wre. /é‏ 

(ه ) انظر : مختصر المزني / 547 والحاوي الكبير ۱۲/ OTA و٥۳۹ /۱۱ cally ٠١۹‏ 


Aye ؟1/‎ Jat Oy 


fabs § ites 1‏ 
i‏ 4 شيت كيف يقولون بحجية قول 
وابن حزم - رحمه الله - ينكر عبى حلمية. ۾ مکی كيف يقولو 
re‏ 
a be.‏ تق كرو لقعي ف Sa‏ 
صحابي ثم يخالفون LS‏ الصحابة - و لدي يقولون با کسر 
ظ anti‏ ي شهد لعده حجية 3 لصحابي إذا كان القائلون 
الفحذء ولايعلم لهم مخالف؛ نما يشهد م حجية قور : 
بحجيته لايستطيعون الاستمرار على ذلك. 
ils 8 3‏ فلا يكونون 
وأنت تلاحظ أن من الصحابة - Oe‏ - من يقول ate‏ القصاصء يحونو 
4 


ere‏ اک 
قد حالفوا قول الصحابي كما زعم ابن حزم - رحمه الله 


v1 
القصاص في اللطمة‎ 


ذهب الجمهور إلى أنه لاقصاص في اللطمة"؛ لأن الممائلة فيها غير ممكنة؛ OY‏ 
معنى القصاص هو الممائلة» فإذا عدمت حرج ما يفعل SLY‏ عن أن يكون قصاصاً 
فلم يحبء وإنما فيها التغرير والأدب الموجع. 

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهما احتارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أن فيها القصا ص » وهو مذهب ابن حزم - amy‏ الله . 

وهو مروي عن أبي بكر الصديق وغلي بن أبي طالب » وخحالد بن 
yds‏ الزبير”” - BR‏ وفيه حديت مروي عن الني ول © . 

وكان ما استدلوا به - أيضًا - حديث gf‏ هريرة وفيه: أن أعرابًا حبذ البي BE‏ 
بردائه من ورائه وكان رداؤه Sob Lee‏ رقبته .. فقال له رسول الله JEP HE‏ 
لك حتى تقيدني ما جبذت برقي“ . 

وابن حزم - رحمه الله - ينكر على الحنفية والمالكية كيف يقولون بحجية قول 
الصحابي ثم يخالفون كبار الصحابة - و#- الذين يقولون بالقصاص من اللطّمة» 
RY,‏ هم مخالف؛ مما يشهد لعدم حجية قول الصحابي إذا كان القائلون بحجيته 
لايستطيعون الاستمرار على ذلك. 


INN والحاوي الكبير 2107/1 والغي‎ ٠۷/١ وبداية المجتهد‎ ٠۲١ fo انظر : مختصر اتلاف العلماء‎ ) ١( 
AVA /94 وحمو ع الفتاوى‎ ۷ 

(۲ ) انظر : الكاتي لابن عبد البر ۲/ ١۱۱۰ء‏ مجموع الفتاوى ATVITE‏ 

ATV AVY انظر : الحلی‎ Cry 

. 4٤7/٩ أخرجه ابن أبي شيبة‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه ابن أبي شيبة 448/9. 

)1( أخرجه عبدالرزاق 2455/5 وابن أبي شيبة 45/3 24 والبيهقي ٦١/۸‏ . 

(۷ ) أحرجه البيهقي VLA‏ 

.٤٤٤/۹ وابن أبي شيبة‎ cl /4 /٠١ أخرجه ابن سعد ق الطبقات‎ (A) 

(a)‏ أخرجه أبو داود / ۰۷۷۳ والنسائي ۸ وق سنده من لايعرف» وأصله في الصحيحين:؛ في جامع 
الأصرل -vor/\\‏ دهم 1 


۲ 


والواقع أن المسألة فيها نصوص من السنة والإنكار لمخالفتهم للسنة أولى من 
الإنكار عليهم لمخالفتهم قول الصحابي؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - : إن سنة البي BE‏ مضت بالقصاص في ذلك وكذلك سنة الخلفاء 
الراشديں“ . 

أما قولحم : إن الممائلة غير ممكنة فلايحب pla‏ فدعوى مردودة؛ لأنه لابد 
هذه الجناية من عقوبةء إما قصاصء وإما تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيرًا غير 
مضبوط اللجنس والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى 
وأحرى» والعدل تي القصاص معتبر بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا 
ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر 
بالضرب بالسوطء فالذي ينع القصاص في ذلك حذرًا من الظلم يبيح ما هو أعظم 
ظلمًا ما فر منه؛ فعلم Ul‏ جاءت به السنة أعدل OO fully‏ 


)1 مجموع الفتاوى 157/54. 
(؟ ) انظر: اللجامع لإحكام القرآن للقرطي ET‏ 


ar {rt مججموع الفتاوى‎ ) 5 


۲۳ 


38 6 عين الطلع من دون إذن هدر 


قال ابن حزم - رحمه الله- : (ذهب القائلون بالقياس إلى القول بالعلل .. وقال 
أبو سليمان وجميع أصحابه .. لاترجب تلك الأسباب شيئًا من تلك الأحكام في غير 
تلك المواضع ألبتق» وهذا هو ديننا الذي ندين الله به ... ... ... واحتجوا بقوله BE‏ 
LE! ((‏ جعل الاستنئذان من أجل البصر ..)) هذا الحديث حجة عليهم لأنهم أول 
عاص لهء وأكثر أهل القياس ole‏ لا في هذا الحديث من أن من اطلع على pel‏ 
law‏ المطلع عليه عين المطلع فلا شيء عليم OO‏ 

ذكر الأصوليون أن ما يدل على صحة التعليل: التصريح بلفظ التعليل"» ومثلوه 
بحديث سهل بن سعد قال: اطلع رجحل من حخر في حجر البي BE‏ ومع البي SE‏ 
مدرى يحك بها رأسه فقال: (لو أعلم أنك تنظر لطعت به عينك. إنغا جعل 
الاستئذان من أجل البصر) 27 , 

UI‏ عن الفرع الفقهي فذهبت الحنفية والمالكية إلى أن من اطلع على قوم أو على 
رحل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو عود فعليه القود . 

وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها هدر لاضمان led‏ واختاره ابن nim‏ 
والقرطبي» وغيره من OSIM‏ 


۱۱۲۱١ الإحكام ارالك‎ Cy) 

(5) انظر : بذل النظر vy [gee‏ وأصول الحصاض ٠۲٦۳/١‏ والتحقيق والبيان في شرح البرهان /١‏ 
45 وشرح اللمع ؟/ ۸۵۰و ۸۰ والبحر Lad‏ 0388-1455 وشرح الكوكب المنير 111/4- 
۸ وف فتح الباري 55/1١‏ 

(۳ ) أخرحه البخاري | ۹۲۲و 5711 ومسلم / 5155 وغيرهما. 

(؛ ) انظر : أحكام القرآن للجحصاص fo‏ 03153 والكافي لابن عبدالبر 131/5 

(ه ) انظر: الحاوي الكبير ¥\[ ع [VY silly‏ 083 وفتح الباري TEE‏ 

(5 ) انظر : الحلی 135/5 

(۷ ) انظر : اللجامع لأحكام القرآن 2517/١١‏ وفتح الباري {VT‏ 485 ؟. 


4 


وكان مما استدلوا به أيضاًء غير حديث سلمة السابق» حديث أبي هريرة- رضي 
الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : (لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته 
بحصاة. ففقأت ane‏ لم يكن عليك جناح) . 

وحديث أنسى- رضي الله عنه- أن رجلا اطلع في بعض حجر BE gd)‏ فقام إليه 
.عمشقص وجعل يختله ليطعنه. 

وقد حاول الحنفية والمالكية دفع هذه النصوص الصريحة مرة بدعوى أنها 
منسوخحة» ومرة بكونها مخالفة للأصول* ومرة بأنها وردت على سبيل التغليظ 
Mob yy‏ 


(1 ) أخرجه البخاري/ aT‏ ومسلم ١1349‏ وغيرهما. 
(5 ) أخرجه البخاري / mae‏ 

1 (5 ) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي var [VY‏ 
٤(‏ ) انظر : أحكام القرآن للحصاص vals‏ 


(د ) انظر فتح الباري {VT‏ 10 


Yo 
قول المقتول دمي عند فلان يوجب القسامة‎ 


قال ابن حزم - رحه الله -: (ذهب أصحاب مالك إلى أنه لايجوز العمل بالخبر 
حتى يصحبه العمل» وهذا من أفسد قول وأشده سقوطًا ...... ... فإن قالوا : 
عمل رسول الله BE‏ أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام فإنهم .. .. .. رووا 
أن رسول الله جعل القسامة في قتيل وجد بخيبر» فقالوا: ليس عليه العمل» ولايعجز 
أحد عن All‏ قتيلاً GAs‏ دور قوم آخرين» فخالفوا رسول الله BE‏ وحالفرا عمل 
عمر في القسامة أيضًاء واحتج إسماعيل في ذلك ببقرة بي إسرائيل فأتى بحديث لم 
يأت به قرآن ولاخبر عن BE ol‏ وإنما هي حرافة من حرافات أهل الكتاب» ولو 
صح قولهم لكانت آية معجزة عظيمة لايقدرون على مثلها YT‏ وتلك الآية لم يكن 
فيها قسامة» فقد حالفوا عمل بين إسرائيل أيضًاء وقالوا: EL‏ القسامة قي دعوى 
المريض أن Ue‏ قتله» وقد أبطل الني BE‏ أن يقبل قول أحد في ادعائه دم أحد أو 
ماله» فقبلوا دعواه ف الدم ول يتهمره» وأبطلوا دعراه تي SUM‏ واتهمره» وكفى بذكر 
هذا عن تكلف رد (ade‏ . 

حديث القسامة أحرجه الإمام مالك في الموطأء وهو حديث عبدالله بن سهل 
الآتي في مسألة: الأصل في الدييات» ثم قال الإمام مالك - رحمه الله - : (الأمر 
المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة 
في القديم والحديث .. أن القسامة لاتجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلانء أو Gh‏ ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة .. AY‏ القسامة 


عندنا إلا بأحد هذين الوجهين) 2 


evra وانظر: ۱/ ۳۷۸و 5/ الاح‎ 559-51 /١ الإحكام‎ C4) 
.۸۷۹ /۲ الوطأ‎ )5( 


٦‏ س 


أما إن قول المقتول قبل موته: دمي عند فلان لوث Cory‏ القسامة فقول انفرد به 
الإمام مالك - رحمه الله - ووافقه الليث بن سعدا" . 
وذهب الجمهور إلى أن هذه دعوى لاتوحب OLS‏ 
وكان مما احتج به الإمام مالك - رحمه الله - قتيل بي إسرائيل» إذ أحياه الله 
- عزوجل - فقال: قتلي فلان» فقبل قوله» قال الإمام مالك: حرحمه الله -: 
(وماذكره الله سبحانه وتعالى في شأن البقرة الي ضرب القتيل بلحمها فيحيى فأخيره 
عمن قتله دليل على أنه سمع من قول الميت) . 
فهذا الدليل كما ترى استدل به الإمام مالك - رهه الله - فكيف نسبه ابن حزم 
- رحمه الله - للقاضي إماعيل» وترك نسبته gh‏ اقتدى به القاضيء وهو الإمام مالك 
- رحمه الله - , 
وموقف الإمام مالك رحمه الله - مناقش من وجهين: 
الأول: دعواه أن هذا الأمر cade gare‏ قال ابن عبدالبر المالكي: (قالوا: فأي أئمة 
احتمعت على ما قال» ولم يروا فيما قال في ذلك» ولاف قول المقتول: دمي 
عند فلان من أحد من أئمة المدينة صاحب ولاتابع ولا أحد يعلم قوله مما 
يروى قوله .. بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك © , 


١(‏ ) انظر : الاستذكار [Yo‏ 2504 والتمهيد ۳١۹/۲١‏ وبداية ٤٠١/۲ aged‏ والمعونة ۱۳١۷/۳‏ وقتح 
الباري: ۱۲/ SPT‏ 

(۲ ) انظر : pase‏ اختلاف العلماء ۱۸٤/١‏ والحاري الكبير ATT‏ والمغي ۲۰۷/۱۲ 2455/١١ By‏ 
وفتح الباري TMV‏ 

.ه٦/۷ المنتقى‎ CY) 


arya وال‎ [yo الاستذكار‎ ) £) 


فض 


وقد ذكر ابن حزم - رحمه الله - من نقل عنه القول عا ذهب إليه الإمام مالك 
- رحمه الله - من أهل Oa‏ وذكر الحافظ أنه لم يقل بهذا القول غير مالك 


الثاني : استدلاله بقتيل بي إسرائل الذي ضرب بلحم البقرة» قال ابن عبدالير 
المالكي: (هذه غفلة شديدة أو شعوذة؛ لأن الذي ذبحت البقرة من أجله 
وضرب ببعضها كانت فيه آية لاسبيل إليها اليوم» فلا تصح إلا لبي» أو 
بحضرة نبي» وقتنيل ب إسرائيل لم يقسم عليه أحد بيمين واحدة» ولا 
OC pana‏ 
وقال ابن رشد المالكي: (وما احتجّت به المالكية من قصة بقرة بي إسرائيل 
فضعيف؛ OY‏ التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة) 9 
وقد أطال ابن حزم - رحمه الله - في مناقشة هذا الدليل وبالغ في رده . 
وقد أجمع المسلمون أن شريعة الإسلام في الدماء والأموال لايقضى فيها 
بالدعاوى cdo Bl‏ ولو قال المقتول عند موته مع دعواه هذه: لي عليه» أو على غيره 
درهم فما فوقه» لم يقبل قوله بالا ماع وم يُحلّف على قورله أحد من وره 
فيستحقه9"؟ . 
قال ابن حزم - رحمه الله -: Uh‏ ما كان من شرائع الأنبياء ليس في القرآن 
ولاصح عن البي BE‏ فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك إلا أن قومًا أفتوا بها ف 


بعض مذاهيهم .. .. .. واحتجوا ما ذكر بعض المفسرين من أن المقتول من بي 


fot و‎ 151١/١7 انظر: امحلى‎ )١( 

(۲ ) انظر: فتح الباري VPA‏ 

tyr fyo الاستذكار‎ Cr) 

Lary /Y المجتهد‎ aly (6) 

LYN avy lt والإحكام‎ ٤۷١ -4519//11 (ه ) انطر: المحلى‎ 

(7 ) انظر: الاستدراك 2557/58 وبداية cory /۲ apd‏ والتمهيد ۲۲| ۲۲١‏ والمغي .۲٠۷/۱۲‏ 


۲۸ 


إسرائيل لما ضرب ببعض البقرة حيي وقال: فلان قسن .. ثم أتى إلى قوله تعالى 
Eh CTT eS‏ 4 فقال: لا تأحذ بهاء ولا نقتل موسا 
بکافر ولا حرًا بعبد؛ OY‏ هذا من شرائع من كان قبلناء ونسي أحذه في القسامة 
BLE‏ مروية عن بي إسرائيل» وترك ها فعل البي BB‏ في القسامة» ثم ترك هاهنا نص 
الله تعالى في أنه كتب عليهم أن النفس OC pal‏ 

الذين احتجوا بهذا الرواية عن بي إسرائيل هم: المالكية لكون قول المقتول قبل 
موته: دمي عند فلان لوث يوحب القسامة» وقد تحدثت عن ذلك في موضعه. 

وابن حزم - رحمه الله - ينكر عليهم تناقضهم حيث يستدلون بهذه الخرافة 


11 د سر 


المروية عن بي إسرائيل» ثم يردون الاستدلال بالآية: ووکیستاع اہ فا نالنفس 

RE‏ 4 ” على قتل المؤمن بالكافر وعلى قتل الحر بالعبدء بدعوى أن هذا شرع 

من قبلنا وليس شرعًا td‏ وإلا فإنه لايخالفهم في أن المؤمن لايقتل بالكافر» . 
والقائلون بهذا Oped‏ عن ظاهر الآية من وجهين» الأول: أنه عموم حص 


بدليل. الثاني: أنه عائد إلى بي إسرائيل وكانوا أكفاء فلم جر حكمهم على غير 
الأكفاء , 


. )45( : سورة المائدة الآية‎ ) ١( 
الإحكام ۷۲۲/۲ مكلا‎ ) ۲( 
. )٤ه(‎ : سورة المائدة الآية‎ CT) 
vy [vy deh انظر:‎ ) ٤( 

(ه ) انظر الحاوي الكبير VEIN‏ 


۲۹ 


( وجود القتيل في أرض القوم لايوجب القسامة ) 


ذهب الجمهور إلى أن وجود القتيل في Ue‏ قوم SS‏ يوجب القسامة - في 
LL‏ - عملاً بظاهر حديث عبدالله بن سهل الآتي» حيث كان وجوده لقتيل 
في حيبر سببًا لثبوت القسامة على اليهود الذين يسكنون. خيبر. 

وذهب الالكية إلى أن ذلك لايعد (Uy)‏ سواء كانوا أعداءه أو غير أعدائه") 
قالوا : إن القتيل قد يقتل ثم يحمله قائله فيلقيه على باب إنسان أو في دار قوم» حتى 
لايلحقه فيه تهمة» وقد أطال ابن حزم - رحمه الله - قي رد هذه الدعوى. 

وقد نوقش هذا الموقف من المالكية ob‏ هذا رد لظاهر حديث عبدالله بن سهل 
الذي يرويه الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأء كما بِّن ذلك ابن حزم - رحمه 
الله - che‏ حيث قال: (رووا أن رسول الله BB‏ حعل القسامة في قتيل وجد خيبر: 
فقالوا: ليس عليه العمل؛ ولايعجز أحد عن أن يلقي قتيلا قتله في دور قوم آخخرين) ° . 

ردُوا هذا الحديث بدعوى أن الأمر الحتمع عليه في المدينة لا يوحب القسامة إلا 
EE‏ أمرين: قول المقتول دمى عند فلان» أو يأتى ولاة الدم بلوث من بینه» وقد 


ناقشت هذه الدعوى فيما مضى. 


(1) انظر مختصر اعتلاف الفقهاء fo‏ ۱۷۷ والحاوي الكبير AVY sally 4/١١‏ ۱۹۳ والحلى AVY‏ 0۷ء 
وفتح الباري ۱۲/ ۲۳۷. 

(؟ ) انظر: المدونة 4/ cote‏ والتمهيد TVA [ty‏ وبداية اللجتهد ٤۳١/۳‏ والإشراف .۲٠٠١/|۲‏ 

(۳ ) انظر :الإشراف ۲/ .۲٠١‏ 

.)۷٣۳ - ۷١ /١؟‎ dal انظر:‎ ) 8) 

زه ) الإحكام ۲۲۰/۱ ry‏ 


۳١ 


(إقامة الحدود في الحرم ) 


قال ابن حزم - رحمه الله - : (الأوامر الواحبة ترد على وجهين: أحدهما بلفظ 
افعل أو افعلواء والثاني: بلفظ الخبر .. .. .. وقد اعترض قوم من الملحدين علينا في 


ل و سم کے ہے ار ر 


و ١ a‏ 5 
قوله تعالى  :‏ فيه ء ايت بينت مقام a?‏ ا 7 وارد 
أن يحملوا ذلك على أنه po‏ قي معناه sy‏ وهذا the‏ بنص القرآن .. فصح أن 
fe‏ 44 


معنى قوله تعالى : # ومن Jeo‏ مايا # قا هر تر بالبرهانين الضروريين 
اللذين قدمناء وكذلك نقول: إنه لايحل أن يقام في شيء من الحرم حد على أحد . 
أما من أجاز أن يخالف الله تعالى ورسوله ييه ويقتدي بعمرو بن سعيد ويزيد 
والحجاج والحصين بن of‏ فيقيم فيه الحدود ..) 7 

اتفقوا على أن من جنى في الحرم فإنه مأحوذ بجنايته في الحرم في النفس وما 
دونها!” » واختلفوا فيمن حنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فذهب مالك والشافعي إلى 
أنه يستوفى منه فيه مطلقًا© . 

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا حنى جناية توحب قتلا حارج الحرم ثم لدأ 
إليه لم يُستوف منه فیه» ولكن GY‏ ولا يُطعم ولا asa‏ ويقال له: اتق الله 
واخخرج إلى الحل ليستوفى منك الحقء فإن حرج BEI‏ الحق منه. 

Lf‏ مادون القتل فعند الحنفية ورواية عن أحمد أنه يُستوفى منه cad‏ والرواية 


الثانية عند أحمد أنه لايستوفى من الملتجئ إلى الحرم فيه“ 


(1) سورة آل عمران ء AY) AM‏ 

HEAT - 5844/١ الأحكام‎ )( 

(5) انظر أحكام القرآن للحصاص ۲/ ۳۰۲و SET [VY gall veo‏ 

(4) انظر: التمهيد /١‏ 2143 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 544- 2386 والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
١ ۰ ٤‏ واځاوي الكبير AVY‏ ۲۲۰. 


)0( انظر : أحكام القرآن للحصاص ۲/ 504 والمغئي ERAT‏ 


ry 


أما ابن حزم - رحمه الله فعنده أنه لايقام في الحرم على أحد حدّ ولاقصاص 
مطلقاء سواء جنى الحناية الي أوجبته في الحرم أو حارحه» فمن وجب عليه شيء من 
ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه UL‏ لقول البي ئ : (إن مكة حرّمها الله ولم 
Ye‏ الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم eu‏ أن يسفك بها دما MO,‏ 
الحديث» وقول الله تعالى: > فيه ءاي مينست معام ا كا 


22 


Og gh وهذا عموم لايجوز أن يخص منه‎ "4 ie 

واستدل المالكية والشافعية بحديث أنس أن البي BE‏ دحل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجحل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: 
(راقتلوه»). فدل على أن الحرم لايعصم من إقامة واحب ولايؤخر لأجله عن 
وقته. 

ويؤيده عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود والقصاص» ول يقترن بها تخصيص 
ا يه 

وابن حزم رحمه الل لم يجعل ذلك خاصًا بسفك الدماء المنهي عنه في الحرم 
بل Jar‏ ذلك عامًا في كل حد وف ل ا 


الحرم نلا بغموم الآية: « ومن د لر کان ایسا 4 يلكنه يأمر بإخراجه من 


الحرم ليقام عليه الحد تجار جه» والواقع أن إحراحه o‏ الحرم بالقوة والإكراه» 
ومطاردته ليخرج فيقام عليه الح لايصح معه أمن. 


wast yyy £4۱۱ 4٩ |۷ gal انظر:‎ )( 

(۲) أحرجه البخاري | 4535 eV fA‏ ومسلم ؟/ ۸۷ ۹و 388 في الحج باب تحريم مكة وصيدها. 
)7( سورة آل عمران » الآية: (AY)‏ 

YAY VAG /١ والإحكام‎ . 81١-34٠ ٤/۷ انظر اغغلى‎ )4( 

)9( أخرجه البخاري/ VALET‏ ومسلم | ٠١١۷‏ . وغيرهم. 

() انظر : الحاوي 551/15 والمغنٍ ۱۲/ »4٠١‏ ونيل الأوطار 4/9 19. 

(۷) انظر : احلی ۷/ 405- tye‏ 

AAD سو رة آل عمران الآية:‎ (AY 


ry 


فهو يعد هذه الآية من الأمر الذي ورد بصيغة الخبر» وينكر إنكارًا IL‏ على من 
جعله حبرا في لفظه ومعناه» وممن قال بهذا من المالكية ابن العربي والقرطي حيث 
قالا: إنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان جاهلاً بها وناكرًا ها من العرب» 
ونقل القرطبي عن قتادة: ومن oles‏ من الجاهلية كان UAT‏ 

Lf‏ الماوردي من الشافعية فأقر بأنه Af‏ وحمل الحرم على الكعبة؛ OY‏ الله 
عزوجل قال في أول الآية : > cH Eos SING‏ به" وانتصر 
ذلك“ . 

ولعل الراحح في معنى الآية: أن الله جعل الحرم كله بلدًا آمنا قدرًا وشرعًاء في 
الجاهلية وي الإسلام. 

ul‏ قتل ابن الاحطل فمحمول على أن ذلك حصل في الساعة الي رخص فيها 
Bl‏ ومنع الناس أن يقتدوا به فيهاء حيث قال: (فإن أحد ترص بقتال رسول 
الله و فقولوا: إنما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك ومعلوم أن الرسول EB‏ 
أبييح له فيها دم من كان EL‏ في الحل» وقد بين أن ذلك coal‏ له دون غیره . 


NEV AVE LS والجامم لأحكام القرآن للقرطي‎ ۲۸۰ - ١ انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)35( : سورة آل عمران‎ )۲( 

وم انظر: الحاوي الكبير 771/1. 

(4) انظر : الحاوي 151١/1١‏ والمغني 4٠١‏ وتیل الأوطار ٤/۷‏ ۱۹. 

ENT -411 [VN galls ٠۲١۲ ove /١4 لم انظر: بحمو ع الفتاوي‎ 


Yo 


(قتل الرتدة) 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (أما النص الذي يصح البرهان على أنه ليس على 
عمومه فقد قال قوم : الباقي على عمومه» وقال بعضهم - وهو عيسى بن أبان 
خنفي قاضي البصرة- لانأخذ منه إلا ما اتفق عليه .. .. .. فهلا SU‏ على هذا 
لأصل إذ قال - في نهيه BE‏ عن قتل النساء- : إن المرتدة لا تقتل» وهذا نص قد 
حص منه الزانية cast‏ والقاتلة» فهلا أسقط- tal‏ - منه المرتدات» ولم يأحذ منه 
إلا ما اتفق عليه من المنع من قتل الحربيات المأسورات OG‏ 

وقال - أيضًا -: (قرهم بحملهم الألفاظ على الخصوص إنما معناه: حملها على 
بعض ما يقتضيه لفظهاء وهذا أمر ليس ني طاقة أحد فهمه» ولا الوقرف على حقيقته 


a)’‏ لأنه لايدري أي أبعاض تلك الحملة يقبل ... ... ... ويلزمهم في قوله تعالى: 
مت (SEGA ean‏ «" أن يكون لعل ذلك ي بعض الأمهات دون 


roy 


بعض .. .. .. كما ملم قرله تعالى: $ GE‏ آنل الاسر ارم SE‏ 
BG EGS ES‏ ی يس لمر op‏ معي قل يدوا 
قتل الرهبان ولا قتل المرتدات ولا أولاد المرتدين إذا بلغوا OS‏ 

المشهور عن عيسى بن أبان of‏ العام الذي دخله التخصيص لا Boe‏ به فيما 
بقي بعد التخصيص ee‏ وهذا معنى ما نقله ابن حزم؛ لأن المتفق عليه يحب 
العمل به؛ لأنه aot‏ عليه والإجماع حجة. 


TAY ۳۷۲ /١ زع الإحكام‎ 
ATT) GY سورة النساءء‎ (1) 

)1( سورة التوبة )2( 
(ع الإحكام ۱/ wie rod‏ 


(ه) انظر : كشف الأسرار للبخاري ۳۰۷/۱ وفواتح 7.8/١ yet‏ 


= ٣٦ 


أما القول ol‏ المرتدة لاتقتل فمذهب nad!‏ وذهب الحمهرر إلى أنها 
Obs‏ عملا بعموم قول BE tl‏ : (من بدل دينه فاقتلوه)"؛ حيث الم بخص 
ذكرًا من أنثى» ويؤيده اشتراك النساء والرحال في الحدود كلّهاء الزنا والسرقة 
وشرب الخمر والقذف 

0 البي 45 : (لابحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث: كفر بعد 
ol‏ . “© فعم كل من كفر يعد إعانه. 

أما الحنفية aie‏ لذلك بحديث: (نهى wo)‏ & عن قتل النساء والصبيان)2 
وابن عباس - #5ه- راوي حديث: ( من بدل دينه فاقتلوه) قد قال: (لاتقتل GRAN‏ 
ومن روى حديئًا كان أعلم بتأويله. 

فابن حزم - رحمه الله - ينكر على الحنفية» وعيسى بن أبان منهم خاصة 
كيف يتناقضون ف مواقفهم؛ فيقولون: إن العام إذا دحله التخصيص لا ood‏ به فيما 
بقي إلا ما كان ٺ مقا عليه» ثم هم يحنجون بعموم نهي النبي كي عن قتل النساء على 
أن المرتدة لا تقتل» مع أنه قد حص عموم هذا الحديث: الزانية الحصنةء والقاتلت 
فكيف يحتجون بعمومه على أن المرتدة OY‏ وهي من المسائل المختلف فيها. 

وحديث النهي عن قتل النساء محمول على النساء الحربيات اللاتي لا يقاتلن؛ 
لأنه قد جاء في بعض طرقه أن البي BE‏ مر بامرأة مقتولة في بعض مغازيه» فقال: 
ماكانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتل النساء» فعلم أنه أراد به الحربيات» وقصرناه 


)1( انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤۷١/۳‏ وبدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 

wally ٠١١ [VT واخاوي الكبير‎ 4٨۹/۲ المجتهد‎ aly +۲ |٣ والعونة‎ ٠٠١/١ (؟) انظر التمهيد‎ 
. ٤۷٩ /۷ BB THA [AT وفتح الباري‎ ۲ 

(ry‏ أخرحه البخاري / ۰1۹۲۲ وأيو داود/ caret‏ وأحمد ق للست ار 

(4) أخرجه البخاري / ava‏ ومسلم TUT‏ وغيرهم. 

vt be ATA /۳ جه البحاري» 03018 ومسلم‎ af (°) 


(5) أخحرحه الدار قط ۳/ AVA‏ وابن أبى شيبة 1ن 


ا اا اهل 


عبى سببه لأنه مُعارض ply‏ مطلق غير وارد على سبب» وهو حديث: (من بدل 
aye‏ فاقتلوه)» والسبب من علامات التخصيص ° 5 

لاسيما وقد جاء في حديث معاذ أن البي يه لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» رأبما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها Ob‏ عادت وإلا فاضرب (gis‏ 

قال الحافظ: سنده حسن» وهو نص في موضع النزاع وبحت aN all‏ 

Te oly‏ رس الله عنهما- قد روي عنه القول بقتل O35‏ وجاء 
حدیث: (من بدل دينه فاقتلوه) عن معاذ - Ol gn - Be‏ وعن أبي هريرة» 
وعائشة» ومعاوية بن حيدة» وعصمة. 

وقال ابن حزم رحمه الله -: (قد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين 
على الآحر بترجيحات فاسدة.. فمن ذلك أن قالوا .. .. .. نرجح أحد الخبرين Ob‏ 
يكون أحدهما قد علق الحكم فيه بالاسم» ويكون الآخر قد علق الحكم فيه بالمعنى؛ 
فيكون الذي علق عليه الحكم بالمعنى أولى .. ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: (من 
بدل دينه فاقتلوه) مع نهيه عليه السلام عن قتل النساء.. ) . 

ابن حزم - رحمه الله - لاينكر هذا الفرع الفقهي» ويقول: إن حديث: (من 
بدل دينه فاقتلوه) © راجح على حديث النهي عن قتل Meta‏ 


2 ie gi Si 

(1) انظر: الجاوي الكبير .٠١۷ yt‏ 

)1( ذكره ف مجمع الزوائد 5/ +255 قال: فيه راو Sd‏ وبقية رجاله ثقات» وليس فيه: فاضرب عنقهاء 
نما فيه: فإن أبت فاستتيها. 
(۳) انظر: فتح الباري ALY‏ ۲۷۲. 


(4) أخرجه ابن A‏ كما نقل ذلك الحافظ في AVY NY seal‏ 
cles‏ 5 پا 


)2( أخرجه البخاري / +337 ومسلم 43/5 ١‏ وأحمد في المسند ۲۳١ fo‏ وغيرهم. 
Cy‏ انظر: aot‏ الزوائد TUES‏ 

(۷) الإحكام الات هلال 

axel (Ay‏ البخاري 331/4 وغيره. 


(a)‏ أخرجه البخاري 4/ ۷٤‏ ومسلم ۱۳١٤/۳‏ وغيرهما. 


لکنه ینکر هذا المرجح؛ ويعده لامعنى له» ثم يقول: (إنها دعوى cole pe‏ إذ 
عارضهم معارض فقال: بل الذي علق فيه الحكم بالاسم أولى لما انفصلوا منم . 

وينكر ثبوت الحكم بقتل المرتدة بهذا creer RT‏ ويقول: (إنما أحذنا بقتل النساء 
المرتدات؛ لأن النهي عن قتل النساء عموم» والأمر بقتل من غَيّر دينه خصوص من 
ذلك العموم .. وأيضًا فقد اتفقت الأمة على أن نهيه عليه السلام عن قتل النساء 
ليس على ظاهره .. وصح أن النهي عن قتل النساء إا هو من الأسارى من أهل 
دار Mee BY‏ 

والقول ob‏ المرتدة (UF‏ قول Oy gga!‏ وقالت الحنفية: لا OEE‏ 

وقد ذكر هذا النوع من الترجيح, ومثل له بهذا المثال: الز ركشي - رجه 
الله -؛ لأن الحكم إذا علق بالمعنى صار gall‏ الذي هو العلة منصوصًا cade‏ والتعليل 
فيه ظاهرء وظهور التعليل من أسباب قوة التعميم» فربط الحكم بالقتل في هذا 
الحديث بتبديل الدين إعاء إلى العلةء وهي : كل من بدّل الدين الحق بالباطل. 

وقد ذكر بعض الأصوليين هذا الفرع الفقهي مثالاً لوجيح الحديث الذي ورد 
Zhan!‏ على الحديث الذي ورد على Oe‏ 

وذكره بعضهم مثالا لتخصيص الحديث بقول الصحابي الراوي له . 

كما ذكره آخرون مثالا لتتخصيص العموم بالقياير©, 


(1) الإحكام Ave/\‏ 
< 
)8( الإحكام ١۷١ |١‏ 
)7( انظر التمهيد ۳١١ fo‏ وبداية المجتهد ٠٠۹/۲‏ والإشراف .۲٦4/۱۲ gall ۲٠٤-۲۰۳/۲‏ 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ro fy‏ 
(5) انظر : البحر الحيط 5/ vay‏ إرشاد الفحول؛ LYVA‏ 
[elas ras)‏ ۰- ۲۳۱ وإحكام الفصول/ .ولاب ولا 
(۷) انظر : نهاية الوصول fo‏ 0۷۳۲ والبحر امحیط fe‏ ۳۹۹- . .4 


VAL انظر : المنهاج‎ (A) 


۳۹ 


وذكره الز ركشى- رحمه abl‏ في باب القياس مثالا لحواب المعارضة» بإلغاء 


الوصف الذي وقعت به المعارضة. 


.۳۳۹ fo انظر: البحر امحیط‎ )١ 


eee‏ یج )ې 
(فتل الرهبان ) 


أما إنكار ابن حزم - رحمه الله - للقول بعدم جواز قتل الرهبان ولاالمرتدات 
ولا أولاد المرتدين إذا بلغوا OVS‏ فجاء لبيان تناقض أرباب الخصوص» كيف 
تقولون إن صيغ العموم SS‏ على بعض مدلوها دون بعض فحملتم قول الله 

: ; Ba ماوع سو بد‎ Aaa 

GS LIEGE sus‏ 4 على بعض المشركين دون بعضء فلم تبيحوا قتل 
بض المشركين» كالرهبان» والمرتدات وأولاد المرتدين إذا بلغوا AGUS‏ فيلزمكم أن 
AL 778 0 me ete 9‏ 0 4 ,)( 3 3 5 
تحملوا قول الله عز وجل Zp}‏ لڪ م اه ےک على بعض الامهات 
دون بعض») أو لعل الذي حرم هو بيعهن أو أكلهن دون جماعهن» ولا قائل 
بلا 

أما القائلون: إن ألفاظ العموم تحمل على النصوص فهم من OA‏ بأرباب 
الخصوصء منهم: محمد بن شجاع الئلحي من الحنفية» وابن المنتاب من SOU‏ 
وابن سريج من الشافعية» وقد نسبه ابن حزم - رحمه الله - لبعض الحنفيين» 
وبعض الشافعيين» وقد بيّنا بعضهم. 

uf‏ القول بجواز قتل الرهبان فهو أحد القولين عند الشافعية» وبه قال ابن 


GSTS GD : لقتل قال الله عزوحل‎ call لأن بحرد الكفر هو‎ pp 


سس جر رر SSE‏ 


حيث وجد نموه چ“ وإغا استثنى النساء والصبيان لأنهم OS gl‏ 


.55 وهو في الإحكام ۱ر‎ Ga ورد ذكره في المسألة السابقة مسألة : قتل‎ )١( 
سورة التوبق, الآية: (ه).‎ 01) 

)1( سورة النساء آية: HOY)‏ 

ie |۱ انظر: الإحكام‎ cy 

ود) انظر: العدة fy‏ ۰4۸۹ وإحكام الفصول | ۲۹٠١‏ والبحر الحبط AV[T‏ 
(ك) انظر: الإحكام \/ ATTA‏ 

wavy /۷ Jai: انظر‎ vy 

(0) سورة التوبق الآية:‎ (A) 


وذهب الجمهور إلى أنه لايجوز قتلهم"؛ ذلك لأنهم منقطعون عن الناس في 


4۲ 


صوامعهم» wei ley‏ في دنياهم بل يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به» فليسوا من 
أهل القتال» فلا يحل قتلهم إلا إذا قاتل أحدهم حقيقة» أو معنى بالرأي والتحريض. 


وقد روي عن البي بي أنه نهى عن قتل أهل Om pall‏ وروي عن أبي بكر 


ate‏ أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه Ned‏ على فتح الشام: ستجدون 


أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في الصرامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. 


وقال أبوبكر - 5ه -: YA‏ لايقتل الراهب في الصومعة) 0 . 
ويعضد هذا الحديث والآثار القياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النقع 


والضرر oY‏ الرهبان لايقاتلون Oss‏ 


انظر : الحاوي الكبير AVE‏ ۱۹۳- ٤۹ء‏ وبجموع الفتاوي UN [YA‏ 

انظر: بدائع الصتائع ۷/ ٠‏ والإشراف ؟/ ۲۹۳ والحاوي الكبير [VE‏ 144-195 والمغي |١۳‏ 
۸ وبجموع الفتاوی VA‏ 0< 

أحرجه Lal‏ في المسند/ 25058 والبيهقي 9/ che‏ وأبو يعلى / 5545و ٠٠٠١‏ قال محقق المسند: 
حسن لغيره» وقال الميشمي: فيه ابن حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح ه/ 
2510-5 وضعفه الشوكاني واستدل به في نيل الأوطار ۸/ ۷۲ و .۷٤‏ 

- ٤۷۳ /۷ وابن حزم ف المحلى‎ PAV /۱۲ ALS وابن أبي‎ ۰۰ fo عبدالرازق قق المصنف‎ ar pl 
EVO gS 

أخرحه ابن أبي شيبة / VENT‏ ۱۲| ۳۸۵. 


انظر: الإشراف ۲/ ori‏ والمغي /١١‏ 030178 ومجموع الفتاوى ٠1٠ [TA‏ ونيل الأوطار .۷٤/۸‏ 


زلف 
O)‏ 


2 


202 


25 
(°) 


۳ 


(قتل أولاد المرتدين إذا بلغوا كفارًا ) 


ul‏ أولاد المرتدين إذا بلغوا GUS‏ فذهب الحنفية إلى أنهم لايقتلون» لانعدام 
الردة من منهم؛ إذ هي Sass ial ee‏ ل 
البلوغ أصلاً لانعدام دليله وهو الإقرارء أما لو أقر بالإسلام د ثم ارتد فإنه بقل لوجود 
الردة منه بوجود دليلها وهو IBY)‏ فلم يكن الموجود منه ردة حقيقة» فلا يقتل . 
وذهب المحمهور قي الحملة إلى أنه OO fay‏ 
وابن حزم - رحمه الله - يبين تناقض أهل الخصوص ويلزمهم القول بتحريم 
بعض الأمهات وبعض البنات وبعض الأحوات دون البعض الآخر؛ OY‏ اللفظ العام 
لايحمل على عمومه عندهم بل يحمل على الخصوص؛ فقول الله تعالى : « EGP‏ 
کم GA‏ فم Rh‏ وسو 74"الابحمل على جميع الأمهات والبنات 
Bazar 5 8 £‏ و ae‏ 
والأخوات» بل على بعضهنء كما حملوا قول الله عزوجل OCS EM SG‏ 
على بعض المشركين» فلم يبيحوا قتل الرهبان ولاقتل المرتدات ولاقتل أولاد المرتدين 
إذا بلغوا كفاراً. 


)4( انظر: بدائع الصنائع ۷/ ATS‏ 
0 انظر: الحاوي الكبير ۱۳/ ٠١١‏ والمغي ۱۳| VAT - VAY‏ 
(۳) سورة النسلى الآية: (55). 


(5) سورة التربة» الآية : (5). 


غ چڪ ضضض 
إذا زنى الحرالمحصن جلد ورجم ) 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: (بعضهم رأى أن يرد بعض ما بلغه عن البي 
Be‏ مما قد أحذ مثله فقال: لاججوز تخصيص القرآن بالخبر عن البي BE‏ وإن العجحب 
ليطول ممن أبي قبول حير الواحد في الحكم باليمين مع الشاهد .. ثم لايستحي من 
أن يقول لا أجلد الزانى المحصن وقد جاء القرآن بجلد كل زان ولم ak‏ حصنا من 
avd as Zo‏ عو the‏ مس ted a “he,‏ 
غيره فقال تعالى: » PEALE GIST‏ وودر a OE‏ جلد 4 .. 
فتركوا القرآن كما ترى» والسنة الصحيحة من طريق عبادة في إيجاب الجلد على 
لزاني Lae‏ كان أو غير حصن لظن ظنوه في أن ماعرًا رُحِمْ وم جلد .. 5 
روي أن رسول الله يي لم يجلد ماعرًا من طريق ساقطة لاتقوم بها ححة ٠‏ 
وكذلك فعل على بن أبي طالب كه بعد البي BE‏ فإنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
Ga,‏ 
وقال - Caf‏ -: (أصحاب أبي حنيفة والشافعي و مالك فإنهم لايرون على 
الثيب جلد إنما يرون الرحم فقط) . 
ذهب الجمهور إلى أن حد الزاني المحصن الرحم دون الحلد. 
¢ 


وذهب أحمد قي إحدى الروايتين عنه والظاهرية إلى أنه يجلد ثم يرجم 


. )( سورة النورء الآية:‎ )١( 

زم الإحكام ۱/ ۰۱۹۱-۱۸۹ 

رمم الإحكام LEAVIN‏ 

(4) انظر: شرح معاني الآثار ع/ ara‏ ١ع‏ ١ء‏ والاستذكار ٩ 8a [te‏ والخاوي الكبير VAY ANT‏ 
والتمهيد 9/ ۲۷۹ war AVY sally‏ وفتح الباري 1١15/17‏ 


)2( انطر: daly ۳۱۳ /۱۲ at‏ ۱۳/ 4۹۷ وفتح الباري 115/1 


to 


أما الممهور فتمسكوا بالسنة قولية وفعلية؛ أما السنة القولية فحديث أبي هريرة 
وزيد بن حالد الجهي - رضي الله عنهما - وفيه : أن البي BB‏ قال: (اغدٌ يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليها فاعترفت igen‏ 

وأما الفعلية فكثيرة» منها: قصة ماعز حيث pl‏ البي BE‏ به فرحم» ولم يذكر أنه 
جلد» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقصة الرجل من أسلم حيث قال البي BE‏ (اذهبوا به فارجموه)''' من حديث 
أبي هريرة طف . 

وقصة المرأة من جهينة» حيث أمر البي BE‏ بها فرجمت» من حديث عمران بن 
CO) gs.‏ 
ھان + 

چ 1 a Se‏ 0 
ورجم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولم يذكرا جلا . 
قال الجمهور: إن عقوبة الزناة كانت في أول OLY‏ أن يحبسوا في البيوت 


the pete Berge وه‎ 


sil silage‏ 4 وآية الرحم - ال نسخ لفظها. : (الشيخ والشيخة إذا زنيا 


4 


فارججوهما اليتق © 
فقام البي يليد فقال: (خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا: البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والتيب بالثيب جلد مائة Cox Sy‏ فكان هذا أول الأمرء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري / 1۸۲۷ ومسلم / 1791 و1554. 

yaar / ومسلم‎ ATE] أخرجه البخاري‎ cry 

AVIAN ومسلم/‎ Ato البخاري/‎ on et (ry 

(4) أرجه مسلم/ 031195 وأبو داود ۰4٤٤١‏ والزمذي/ VETO‏ 

)0( أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار 18/7 ١٤١ -١‏ والمحلى لابن حزم ۱۲/ 195. 

. )5( سورة النورء الآية:‎ CD 

(۷) أخرجه البخاري / ٩۸۳۰‏ ومسلم / vray‏ والزمذي/ very‏ وأبر داود/ 4418 وأحمد ۱/ VY‏ 


EVV 4٤١١ وأبو داود/‎ 3119-٠ هذا حديث عبادة بن الصامت: أخرحه مسلم/‎ (A) 


٤٦ 


رجحم رسول الله ول جماعة ولم يجلدهم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله في شأن الزاني 
امحصن نسخ به ما قبله» فإنه يؤخحذ بالأحدث فالأحدث من أمر البي کي . 

wheel Lf‏ القول الثاني فاستدلو! بحديث عبادة بن الصامت السابق» وبفعل 
علي بن أبي طالب - وه - حيث جلد شراحة ورجمها حين زنت وهي محصنة. 

أما حديث dole‏ - هه - فقد أحاب الجمهور عنه بأنه منسوخ» ودليل النسخ 
: أن الأصل في عقوبة الزناة ما وصف الله في كتابه من الحبس في البيوت حتى الموت 
أو يجعل الله لمن Oe‏ نسخ بقوله: (خذوا عني فقد جعل الله هن سبيان 6 
فذكر ما قد ذكر في حديث عبادة» فعلمنا أن هذا جاء بعد نزول آية الحيس في 
البيوت» وأنه لم يكن بينهما حكم آحر في شأن الزناة؛ OY‏ في حديث عبادة بيان 
للسبيل الذي أشارت إليه الآيةء وأن حديث ماعز وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
og‏ الدالة على أن عقوبة الحصن الرجم فقط متأحرة عنه. 

فكان ذلك نسخًا له» لأن ما تأحر من حكم رسول الله ل ينسخ ما تقدم. 

أما فعل علي - ه- فإنه معارض بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الزركشي - رحمه الله- هذا مثالاً للنسخ بفعل الي ل © . 


(1) انظر: شرح معاني الآثار ۳/ ٠٠١ -١۹‏ والتمهيد ۹/ AT‏ والاستذكار coy mae /۲١‏ والحاوي 
الكبير vay [VT‏ والمغن ۱۲/ TUT‏ وفتح الباري ۱۲/ ۱۱۹- .٠١١‏ 

)7( أخرجه البخاري/ ANT‏ والبيهقي TTA‏ 

(۳) انظر: الآية رقم ١١‏ من سورة التساء . 

£0 سبق تخريجة ص‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح معاني الآثار ra fr‏ 

)1( انظر: البحر الحيط 4/ vor‏ 


4۷ 


(رجم الزاني من أهل الذمة ) 


قال ابن حزم - رحمه الله- : (ذهب أصحاب مالك إلى أنه لايحوز العمل بالخبر 


حتى يصحبه العمل» وهذا من أفسد قول» وأشده سقوطا .. .. .. فإن قالوا: عمل 
رسول الله يل أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام فإنهم .. .. .. رورا أنه 


عليه السلام رحم يهوديين زنياء فقالوا ليس عليه العمل» ولايحوز رجمهماء وأتى 
بعضهم في ذلك بعظيمة تخرج عن الإسلام» وذلك أنه قال Uy:‏ رجمهما رسول الله 
د thas‏ لما قي التوراة OC.‏ 1 

هذا الحديث أحرجه الإمام مالك في الموطا وذهب مالك - رحمه الله - إلى 
أن أهل الذمة إذا زنوا يُردون إلى أهل دينهم فيحكمون عليهم بحكم دينهم» 
ولاعنعون من ذلك؛ فيحكم عليهم بالرحم لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهه. 

وتأوّل الإمام مالك - رحمه الله - هذا الحديث بقوله: Ul)‏ رحم رسول الله BE‏ 
اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يؤمئذ ذمة وتحاكموا إليم . 

ولم ينقل عن الإمام مالك - رحمه الله - ولاعن أحد من أصحابه أنهم تركوا 
هذا الحديث لمخالفته عمل أهل المدينة» كما زعم ذلك ابن حزم - رحمه الله -. 

وذهب الجمهور إلى أن الذميين إذا زنيا يحدان كالمسلمين” فليس الإسلام 
bs‏ للإحصانء بل يقبت حكم الرحم في الزنا على اليهود us shally‏ كثبوته على 
waged‏ 


(0) الإحكام ۱/ yt)‏ ۲۲۱ وانظر: ۷۲۳/۲ و 1۸۰. 

(؟) الموطأ card /y‏ وأخرجه البخاري 5/ ١١١‏ في الجتائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى أو المسجد» 
ومسلم TTT AY‏ 

oA ft انظر : المدونة‎ (7) 

ar [Ve والتمهيد‎ vv |۲٤ الاستذكار‎ )( 

(ey‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء */ ١‏ والحاوي الكبير 145/١‏ والمغي ٠۳٠۷ /١١‏ وفتح الباري 


ave NT 


tA 


ولعل الراجح ماذهب إليه الجمهورء عملا بظاهر هذا الحديثء» ولذا قال ابن 
العربي المالكي: (الحق أحق أن يتبع» ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرحم ولم أعتبر 
الإسلام شرطًا في الإحصان)0©. 

والذي قال : إنما رجمهما رسول الله BE‏ تنفيدًا لما في التوراة هوابن Ocala‏ 
عملاً بشريعة موسى - عليه السلام -؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك 
بدليل من قرآن أو حديث صحيح» مالم يبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم» ويحمل 
ما وقع في هذا الحديث على أن Bgl‏ علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة 
OSL‏ 

فلا يستحق من قال هذا؛ التهويل الذي جاء في كلام ابن حزم - رحمه الله 
كما هي عادته مع خحصومه» للتنفير ثما ذهبوا إليه» لاسيما والجمهور يعدون 
توميو متشو Ma‏ ود 
الاحعجاج Pay‏ 


> أما ابن حزم - رحمه الله - فيرى عدم 


وقد صرح ابن حزم - رحمه الله - باسم هذا القائل وهو إسماعيل بن 
إسحاق» لكن نسبته لابن القاسم أولى» لأنه قبل القاضي إسماعيل". 


(0) انظر: فتح الباري Ave AVY‏ 

)1( انظر : المنتقى للباحي ۷/ -١١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ve‏ 

(۳) انظر: المنتقی ۷/ ary‏ 

)٤(‏ انظر: فواتح الرحموت ۱۸4/١‏ وإحكام الفصول للباحي/ ۳۹١‏ والعدة ۷١۳/۳‏ و VOY‏ وبجموع 
الفتاوى [V4‏ ۷ء وشرح الكواكب الخير ؛/ ENT‏ 

)0( انظر: الإحكام ۷۲۲/۲ والمحلى Leta yy‏ 

Cy‏ انظر: الإحكام ؟/ 38لا 

(۷) ابن القاسم توفي سنة 2A)‏ والقاضي إسماعيل ولد سنة 95١ه‏ وتوف سنة ۲۸۲ه. 
انظر: سير أعلام النبلای 5/ ۱۲۰ و arya [ye‏ 


(تغريب العبد إذا زنا) 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (ذهب أصحاب مالك إلى أنه لايحوز العمل بالخبر 
حتى يصحبه العمل» وهذا من أفسد قول وأشده سقوطًا .. .. .. فإن قالوا: عمل 
رسول الله BE‏ أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام فإنهم .. .. .. رووا أنه 
عليه السلام قضى بالتغريب على الزاني غير الحصن» فقالوا: SAY‏ العبد» لأنه ضرر 
بسيدهء ولم يراعوا في تغريب الحر الضرر بزوجته وولده alley‏ وأبويه إن كان 
له وان : 

هذا الحديث أخرجه مالك في OU‏ وذهب مالك والجمهور إلى أن العبد 
OO RN‏ لأن تغريبه عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه» وتصرف الشرع يقتضي 
ألا يعاقب إلا الجاني» ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد. 

وذهب الشافعي في أحد قوليه وابن حزم - رحمه الله - إلى أن العبد يغرب 
وكان هما استدلوا به ظاهر هذا الحديث وهو حديث العسيف وفيه: جلد ابنه مائة 
وغريّه ale‏ قالوا : هذا عام في كل پکر حر أو عبد" . 

أما المالكية فإنهم ماتركوا ظاهر هذا الحديث بدعوى أنه مخالف لعمل أهل 
المدينق» كما زعم ابن حزم - رحمه الله- حيث لم أحد من الالكية من قال ذلك 


Lely‏ خصوا هذا الحديث بغير العبد؟؛ لقول البى يله عن الأمّة: (إذا زنت 


array gf) SY زوع‎ 

(۲ ) انظر: الموطأ ؟/ ory‏ وأخرجه البخاري / tare‏ ومسلم/ treo‏ 

(۳ ) انظر : مختصر احتلاف العلماء ؟/ ۲۷۷ والمدونة 4/4 coe‏ والتمهيد 3/ AV‏ والإشراف eV APT‏ 
والمنتقى ۱۳۷/۷ والحاوي الكبير ۱۳/ 305-788 sally‏ ۱۲/ ۳۳۳ وفتح الباري .٠١١ ٠۳‏ 

(4 ) انظر : المنتقى ۷/ 1۳۷ والمغن ore [VY‏ وفتح الباري VOY ANY‏ 

(ه ) انظر: اځاوي الكبير [ir day ۰۲۰۹ /١7‏ 5035-58 

(5 ) انظر: المحلى ٠٠١ [vr‏ وبداية انتهد ؟/ 457 وفتح الباري 181/1١١‏ 


are عع‎ [ir ally ۲١۰١ 5.9/5 انظر: المنتقى ۱۳۷/۷ والإشراف‎ ) 7 


Or 


فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها 
ولو Ou‏ حيث لم يذكر في هذا الحديث ew‏ ولو كان واحبًا لذكره. 
وهذا التدليل والتعليل الذي ذكره المالكية قوي تبنى على مثله الأحكام الشرعية. 


(۱ ) أخرجه البخحاري/ Ary‏ ومسلم ۱۳۲۸/۳. 


اه 
dad!)‏ على من وطن ذات محرمه بنكاح أو ملك يمين) 


قال ee Hl tee ol‏ بعاد قاد إنما عنى بقوله تعالى: 
و الرانية والزانی pes BGS 5 FLUE‏ 4" غير انحصنين .. فيقال 
له: إذا حوزت ذلك فلا تنكر على أبي حنيفة قوله: من تزوج cal‏ وهو يعلم أنها مه 
tb‏ حارج عن حكم الزناة» ولا تنكر على مالك قوله: أن من وطئ عمته alley‏ 
علك اليمين وهو ple‏ أنهما محرمتان عليه حارج عن حكم OGG‏ 

ما نقله ابن حزم - رحمه الله - عن أبي حنيفة ومالك - رحمها الله - لم يذكره 
قصداء إنما ذكره استطرادًا لمسألة جلد الزاني المحصن cam yy‏ المندرجحة تحت قاعدة 
نسخ القرآن بالسنة» وقد تحدثت عن ذلك في موضعه" . 

أما أبو حنيفة - رحمه الله - فقد قال: إن من تزوج ذات مرم منه ووطئهاء وعلم 
بتحرعها عليه عُرَّرَ dy‏ يحدء وخالفه صاحباه: gf‏ يوسف ومحمد بن الحسن؛ فقالا 
بقول الجمهور: إنه يحد إذا pte‏ بتحريعها Onde‏ واحتاره ابن حزم رمه OB)‏ 

فأبو حنيفة - رحمه الله - يجعل العقد شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات» 
فهو وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب حدًا. 

ورد الجمهور ذلك ob‏ النص على تحريم ذوات الحرم مقطوع به لبونًا ودلالة 
فيمنع من دول الشبهة عليه» والواطئ من أهل الحد عالم بالتحريم 


)0 سورة النور» BY‏ (5) . 

.441 /١ الإحكام‎ (1) 

.5 4/ امحصن حلد ورحم ص‎ AY انظر مسألة : إذا زنى‎ ry 

(4) انظر مختصر احتلاف العلماء ۳/ ۲۹١‏ والمدونة 4/ ٤۷۷‏ والكافي Vevey‏ والإشراف ۲/ rye‏ 
والحاوي الكبير 5/ 1519 - AA‏ وروضه الطالبين TEN [VY salty 337/٠١‏ 


YT /۱۳ انظر: المحلى‎ (oy 


oY 


وهذا القول الذي نسبه ابن حزم - رحمه الله - للإمام مالك - رحمه الله - قد 
نسبه له ابن حزم - أيغنًا - في الحلى» (وسئل الإمام مالك - رحمه الله - عن 
الذي يطأ أحته من الرضاع وهو بملكهاء قال : لاحد عليه» وأرى أن تعتق عليه إن 
حملت .. وكل من وطئ من ذوات المحارم فحملت فإنها تعتق عليه ولايؤخر) ° . 

لكن نقل القاضي عبدالوهاب المالكي عن مذهبهم أن من وطئ ذات حرم منه 
بالملك be‏ بتحريم ذلك لزمه OL‏ 


5 


ومن منع من إقامة الحد عليه جعل ذلك شبهة يدرأ بها الحد؛ لأنه وطء في فرج 


ملوك cal‏ يملك المعاوضة cade‏ وأحذ صداقه فلم يجب به الحد. 


LTA 71 dats gat (ly 
٣٠۳ الدونة ۲ر كا ع‎ cy 
Lev 3/5 انظر: الإشراف‎ )۳( 


(د) انظر: الحاوي الكبير 0۹۷/٩‏ والمغی TEE [VY‏ 


oy 


(يشترط لثبوت حد القذف كون المقذوف مسلمًا حرا) 


قال ابن حزم - رحمه الله- : (من العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان 
شتى وقوعا مستويًا قي اللغة فحملها واحب على كل معنى وقعت عليف ولايجوز أن 
بخص بھا بعض ما بقع تحتها. E‏ وسائر أصحابنا إن قوله تعالى 

reeds سس‎ oe meee epee Sa, 

> والذين مون acoA cool‏ روهز شين 
Sale‏ » .فقلنا Oleh‏ حد القذف كاملاً على كل قاذف محصنة بأي معنى وقع 
ade‏ اسم محصنة» من عفاف أو إسلام أو زواج فأوجبنا الحد على قاذف الأمة 
والكافرة والصغيرة) . 


ذهب الجمهور ويكاد أن يكون إجماعًا- إلى أن قاذف الكافرة والأمة OY‏ 


وذهب بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم - رحمه الله- إلى أنه يحد . 


وسبب الخلاف أن الله عزوجحل اشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون 
Se, _ 9 000‏ سس و سد ب كر ع ص > روه 
المقذوف محصناء قال الله تعالى: ط وانى يمون المحصتدعة ياوا با pee‏ 
586 رر عر رو ر کر 


sa ba eb ۶‏ 4 . وقد انعقد الإجماع أن حكم قذف المحصن 


من الرحال هو حكم , قذف المحصنة من النساء ° 


شه 


(Qa ele 0) 


wae] وانظر ص‎ ۳۹٤ rir |) الإحكام‎ ory 


an 


)7( انظر: بدائع الصنائع لام ٠۰‏ والاستذكار ١5١ [re‏ والعونة ٠٤٠ ٤/۳‏ وبداية الجتهد ۲/ ٠‏ 
oo)‏ والحاوي الكبير ۱۳ ۵۵٣۲و ۲١۹‏ والمغئ TAG [VY‏ 


(5) انظر: الى ۱۳ ۲۹۵و rar‏ والإحكام 5514/١‏ 


)9( سورة النورء الآية: (4). 


5) انظر: فتح الباري ۱۸١ VY‏ والمغئ ؟١/ rou ۱۳ dary ۳۸٤‏ 
)4( انصر: فتح الباري cous‏ 3 


والإحصان 3 القرآن يطلق على معان» هی هي 
الحرية؛ قال الله تعالى: SE)‏ مَطِعْ SR Soe 5b Ks‏ 


Lig BB يخ اتيت‎ BAGS < : رود عدى‎ eSB 
ESV من‎ SSMS Jost 

ey‏ قال تعالى : ج فذحو ¢ . قال ابن مسعود - ه-: 
(إحصانها: إسلامها) 22 

والزواج قال تعالى: AGE)‏ عر فحت يحنت 4 وقال تعالى : 


ا س رر Ae‏ 
و ايش 5 gs‏ 
دت عن لِيْسَاءٍ ERE CY‏ ايڪ ۾ 


فقال بعض الجحمهرر بتعميم المشزك فاشترطوا كل ما يسمى إحصانًا لإقامة حد 
القذف: الإسلام والحرية 5 أ أما الزواج فلم يشترطوه لانعقاد play!‏ على أن حد 
القذف لايختص بالمزوجات بل حكم البكر كذلك" , 

قال الماوردي: (إن كان المقذوف عبدًا فلا حد على قاذفه .. لأن الله تعالى شرط 


فيه الإحصات؛ وهو منطلق على الحرية والإسلام فوحب أن يكون شرطًا فيه 8 


.)٠د( سورة النساء الآية:‎ )١( 

)1( سورة المائدة الآية (د). 

(۳) سورة النساء الآية: (د٠).‏ 

0 خر حه البيهقي TET [A‏ وابن Spe‏ تفسيره | ۲۲ ITC‏ 

(VO) TAN سورة النساء‎ )( 

ATE) سورة النساء الآية:‎ )١( 

.)١ aoe |۷ وبدائع الصنائع‎ roe ۱۳ والحاوي الكبير‎ PAS -۳۸۲ |۱۲ gall انظر:‎ )۷( 
.۱۸١ /١١ انظر : فتح الباري‎ (A) 


() الحاوي الكبير ۱۳| woe‏ 


نت 


أما ابن حزم - رحمه الله - فجعل ذلك - أيضًا - من عموم المشترك فقال: 
(إيماب حد القذف كاملاً على كل قاذف محصنة» بأي معنى وقع عليها اسم مخصنة؛ 
من عفاف أو إسلام أو زواج © 

ووحه الفرق بينه وبينهم أنهم جعلوا الإحصان شرطا لإقامة حد القذف 
فاشترطوا كل ما يسمي إحصانًا لتعميم المشترك. 

Oe‏ ار ا ا 
محصنة- لتعميم Spill‏ - وجب عليه الحد. 

ee ree TS 
الحصنات: الفروج فقال: (صح يقينا .. أنه لارمي إلا للفروج فقط فإذا لاشك في‎ 
ا‎ LEN لقره‎ Olly pide ا‎ ial وا ظحي قر‎ 
. شك-: الفروج الي لايقع الرمي إلا عليهام‎ 

فأوجب الحد على قاذف الأمة وقاذف الكافرة؛ OY‏ مع كل منهما فرج pat‏ 
وكل من رمي pad‏ وجب عليه الحد OO‏ 

وما استدل به الجمهور قول البي كيه : ( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال 
جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) ”؛ لأنه لو وجب عليه الحد قي الدنيا 
ذكره كما ذكره في الآخرة» Uy‏ حص ذلك بالآخرة ممييزا للأحرار من 
المل وكين . 

وقد ذكره ابن حزم - رحمه الله - دليلا للجمهور dy‏ يعتزض على الاستدلال 


به ولا اتا 1 


زع الإحکام ا ٣۹٤‏ 

.)4( سورة النورء الآية:‎ OY) 

زوم det‏ ۱۳ بوه ا ۲۹۸. 

yoy ۱۳ lal انظر:‎ )٤( 

)9( أخرجه البخاري/ ACA‏ ومسلم/ ١570‏ 

ALLY الأوطار‎ Joy 0۸١ {Vy انظر: فتح الباري‎ (4) 
۲۹۰ [ye انظر: الملى‎ (vy 


كم 


ote مچ وور‎ ayer hes. ‘ 1 
AN SEAN رمو‎ OMSL > > dls بقل اه‎ Idan, 


Ber a2 


ألمومتت أي نوأ ادي اوا pete ses‏ . قال الكاساني : 
(الحصنات: الحرائر» والغافلات: العفائف عن الزناء والمؤمنات معلومةء فدل أن 
Oley!‏ والعفة عن الزنا والحرية شرط) ”". 

Gi‏ المشترك فالراحح أنه لايعم إذ لايصح في اللغة لاحقيقة ولا جازا أن يقصد 
المتكلم باللفظ المشترك جميع مفهرماته» فالواضع لم يضع اللفظ المشترك لعانيه على 
الجميع بل على البدل» فلايصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع؛ ولايلزم من وضع 

اللفظ لمعنيين على البدل أن يكون موضوعًا هما على الجميع . 


CF) سورة النور الآية:‎ )١( 

sty ee / ۷ بدائع الصنائع‎ (7) 

(5) انظر : كشف الأسرار للبخاري eV -۳۹ /١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب / ۸٠‏ المستصفى ؟/ 
الاء وشرح الكوكب ,١57/7 pl‏ والبحر الحیط ۲/ Vey ite‏ 


ov 
( (إعادة حد القذف على من أعاد قذف صاحبه‎ 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (إبطال قول من قال : إن الواحد من الصحابة - 
رضي الله عنهم- إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع .. .. ..وأما قول من قال منهم: 
إذا كان ذلك من فعل الإمام فهم أترك الناس لذلك .. .. .. وما حضر ذكره من 
ذلك حلاف عمر قي تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة في ذلك المقام نفسه إذ قال 
أبو بكرة لما تم otk‏ وقام: أشهد أن المغيرة زنى» فأراد عمر حلده» فقال له علي: 
إن حلدته فارجم المغيرة» فتركى ° . 

من نقل عنه الاحتجاج بقول الإمام من الصحابة هو الإمام الشافعي- رحمه الله - 
حيث يقول: (قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - 
أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد ..؛ لأن قول الإمام مشهور فإنه يلزم الناس ومن لزم 
قوله الناس كان أظهر ممن يفي الرجحل والنفرء وقد يأحذ بفتياه وقد يدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم وججالسهم ولايعنى الخاصة عا قالوا عنايتهم مما قال 
Mery‏ 

وهذا القول منه في حالة ما إذا اختلفواء OW‏ الحجة قي قول الخلفاءالأربعة؛ 

vr) ies atk 
." ' لاشتهار قولهم ورجوع الناس إليهم‎ 

وكلام ابن حزم - رحمه الله - Ky‏ يتعلق بقول الصحابي الذي لايعلم له حالف 
ولم ينقل عن أحد أنه حص الاحتجاج بقول الإمام من الصحابة دون غيره» إذا لم 
يعلم له مخالف. 


)1( الإحكام 7/1 04 org‏ 
(ry‏ البحر الحيط 00/4 


.55/5 انظر: البحر الحيط‎ ry 


حا ج حي لے 
مه 


أما الفرع الفقهي الذي ذكره ابن حزم - رحمه الله - فقد حكى ابن قدامة 
حرحمه الله عن عامة fal‏ العلم أنه إذا قذفه بذلك الزنى الذي حد من أجله ل يعد 
عليه الحد. وأن هذا إجماع الصحابة" . 

ونقل عن القاضي أبي يعلى رواية أخرى للإمام Oat‏ وعن ابن القاسم المالكي 
أن عليه الحد ثانياء لأنه قذف ثان بعد إقامة الحد Made‏ 

وقد استدل ابن قدامة - رحمه الله - بقصة أبى بكرة مع Ope‏ - رضي الله 
عنهما - كاستدلال ابن حزم - رجه الله - هناء 

ولايصح هذا الاستدلال؛ لأنه قول قد رجع عنه عمر Bb‏ ولا أحد يقول بحجية 
قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه. 


(00) انظر: الغىي eV IVY‏ 
(5) انظر: للقي AAG |١١‏ 
() انظر : المغي ۱۲| لاع 


(4) أخرجه البيهقى ۸ ٣٣‏ وابن أبي شيبة [a‏ ا 


8ه 
(اشتراط الحرز لوجوب القطع في السرقة ) 


قال ابن حزم - رجه الله - : (مذهبهم في القياس وقي دليل الخطاب By‏ 
الخصوص مذاهب يبطل بعضها Caw‏ روى المالكيون حديث القطع في ربع دينار . 
.. .. ثم قالوا: من سرق Lt‏ فأكله قبل أن يخرج من حرزه - وإن كان يساوي 
دنانير - فلا قطع عليه» فخصوا بالقطع بعض السراق دون بعض» وكذلك فعل 
الحنفيون سواء بسواء إلا أنهم قالوا: لايقطع سارق لحم ولا مصحف ولا فاكهة ولا 
G85‏ | 

ذهب الجمهور إلى أن من أكل طعام غيره أو شرابه داخل الحرز وهو يبلغ 
النصاب فلا قطع عليه؛ لأنه لم ترج من الحرز نصابًاء وعليه الضمان”". 

وذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمه الب إلى أن عليه القطع» ولا اعتبار 
عندهم OU dL‏ عملاً بعموم قول الله تعالى: « والتكارفوالسارة فاق غواً 


> ور 


أبديهما 4 

ونوقش هذا NU‏ عدلال al‏ لايصح التعلق بظاهر الآية؛ لأنه قد ثبت أن الحكم 
تعلق .معنى غ: اسم السارق» يجب اعتباره في القطع» وهو النصاب والحرزء فلا 
يصح اعتبار ظاهرها في إيجاب القطع على كل سارق» للأدلة من السنة على اشتراط 
الحرز في وجوب القطع”2 . 


Saye الإحكام ؟/ +5ة-‎ 0١ 

١4117 /9 والمعونة‎ ٠١١ والاستذكار 54/ 154و ۱۸۲ ر‎ ar /4 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ (ry 
والمغي ا اق‎ 5 [vr و ۳۲ والحاوي الكبير‎ 

٣٤٣ -۳ ٣۲ [vy lat: انظر‎ ory 

)8( سورة المائدف الآية: (۳۸). 


)0( انظر: أحكاء القرآن للجصاص 4/ 1۲و VE‏ 


—aaa7o 5 


اما الحمهور فخخصوا عموم الآية بالأدلة من السنة الدالة على اعتبار الحرز في 
السرقةء منها: حديث : (لاقطع في تمر معلق ولا في حريسة جبلء فإذا آواه الراح 
والحرين فالقطع فيما بلغ OH ok‏ حيث علق البي يي القطع بإيواء الراح 
واجحرين؛ والمراح حرز الإبل والبقر والغنم؛ والحرين حرز الثمر. 

وحديث : ( ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس ولا على خائن ولا على 
من أخذ وديعة عنده أو مال قراض فلا قطع عليه لأنه لم بمنع منه بحر aes‏ 


221/4 ومالك ؟/ ۸۳۱ والحاكم وصححه‎ ۷۸ IA والنسائي‎ cota /4 أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: حب‎ cay [t والرمذي‎ ant وابن ماحه ؟/‎ AMA أخرجه أبو داود ؟/ 7ه والنسائي‎ (x) 
صحيح‎ 


we 


(5) أما تفصيص الخنيفية: سارق اللحم والفاكهة والمصحف والزرنيخ؛ فسبأتي الكلام عليه ق مسألة مستقلة. 


5١ 


قطع المستعير إذا جحد العارية ) 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (قد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على 
الآحر بترجيحات فاسدة .. فمن ذلك أن قالوا .. .. .. نرحح أحد الخبرين Ob‏ 
يكون أحدهما يضيف إلى السلف نقصًاء والآخر لا يضيف إليهم ذلك» فيكون الذي 
لايضيف إليهم ذلك النقص أولى» ومثلوا ذلك ,عثال لايصح .. .. .. لكنا نمثل في 
ذلك مثالا يصح» وذلك الحديث المروي أن امرأة مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة 
أن لا تقطع يدهاء فأنكر عليه السلام ذلك على أسامة - له وقال له: (يا أسامة 
أتشفع في حد من حدود الله تعالىم)» وروي - أيضًا - أن امرأة كانت تستعير المتاع 
وتححده فأمر رسول الله a‏ بقطع يدهاء فشفع فيها أسامة» نقال بعض من رجح 
إحدى الروايتين عا ذكرنا: محال أن SW‏ البي ge‏ أسامة عن أن يشفع في حدء ثم 
يعود لمثل ذلك» فرأوا أن يثبتوا بذلك أنها قصة واحدة» وامرأة واحدة» وأنها قطعت 
للسرقة لا لجحد العارية» هذا لا معنى له ولاحجة فيه .. ...)0 

هذا النوع من الرحيح ذكره الباحي والآمدي - رحمهما الله - وذكرا هذا 
امغال"“ الذي قال عنه ابن حرم - رحمه الله - إنه لايصح لضعف الحديثين 
المتعارضين. 

Ul‏ عن الفرع الفقهي الذي مثل به ابن حزم - رحمه الله - OB‏ الجمهور قد 
ذهبوا إلى أن جاحد العارية لاتقطع يده . 


(0) الإحكام ۱/ 184-151 
(5) انظر: إحكام الفصول/ vor —Vor‏ والمنهاج/ ۲۳۲ والإحكام للآمدي 4/ LPT ar‏ 
(۳) انظر: شرح معاني الآثار fy‏ 375-1100 والاستذكار veo -544 [ye‏ والحاوي الكبير INT‏ 


۱ وفتح الباري ۱۲/ .٩۰‏ 


y 


وذهب الإمام al‏ - رحمه الله - قي إحدى الروايتين عنه و'نتعسر ا ابن القيم 
- رحمه الله - إلى أن الستعير إذا جحد قطعت يده واحتاره ابن حزم 
- رحمه الله me‏ 


فالإمام أحمد - رحمه الله - قي أشهر الروايتين ae‏ وابن حزم- رحمه الله - Mist‏ 
بظاهر الروايتين» فالحديثان محفوظان عن الزهري- رحمه الله- » فإنه كان يحدث تارة 
بهذا وتارة بهذا فحدث يونس بن يزيد عنه بالحديثين» واقتصرت كل طائفة من 
أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين فهما حدیثان» وقصتان مختافتان 

أما الجمهرر فإنهم تارة يرححون بين الروايتين» فيقولون رواية من روى: 
(سرقت) أرحح» ويردون الرواية الأخرى» بدعوى أنها شاذة لا يعمل بها. 

وتارة يجمعون بين الروايتين بضرب من التأويل» فقالوا: إنما ذكرت العارية 
والجحد تي هذه القصة تعريفا لهذه المرأة بخاص صفتهاء إذ كانت تكثر As‏ كما 
عرفت بأنها مخرومية» وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتحرأت عليه”. 

والذي حملهم على ade‏ الظاهر cee Wh‏ تارة وبالتأويل أحرى Lgl‏ 
الأول: أن حديث: قطع المرأة الي ححدت العارية يتعارض ف الظاهر مع حديث: 

(ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع) OO‏ والجاحد للعارية 
خائن» كالجاحد chaps gl‏ ولاقطع عليه بالاتفاق. 


Lay [VY وفتح الباري‎ eves fo وزاد المعاد‎ 2415/15 gall انظر:‎ )1( 

(۲) انظر: الحلی [ir‏ 414-405 

(۳) انظر: فتح الباري Ad -۰ [vy‏ والبحر الحيط للزركشي 5/ ۱۹۰ والاستذكار 963/514 reg‏ 
والحاوي الكبير ۲۸١ [AT‏ والغي ELV AVY‏ وامحلی RANT‏ 

prior pel (4)‏ داود/ ۱ والرمذي/ ۱١٤۸‏ والنسائي AA [A‏ وابن حبان/ pm EER‏ 
والإمام أحمد / ٠‏ وقال الزمذي: حسن صحيح. 


() انظر: شرح معاني الآثار 4١۷/٠١ gals N/T‏ وانحلى 08/١‏ 4: وفتح الباري 1۲ A-4‏ 


۳ 


الثاني: أن السنة قد أحكمت أمر السارق الذي يقطع: أنه الذي يسرق مقدرًا من 
الال معلوماء من حرزء والمستعير أحذ المال من غير حرزء فثبت أنه لاقطع 
cade‏ لعدم O95 BY‏ 
الغالث: أنه قد ورد في كل من الروايتين: أنهم استشفعوا بأسامة وأنه شفع؛ وأنه 
قيل له: لاتشفع في حد من حدود الله فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد 
عن ذلك ثم يعود إليه مرة أخحرى”"©. 
وهذا الأحير هو الذي جعله ابن حزم - رحمه الله - وحده سيا للترحيح عند 
الجحمهور ليستقيم له المثال» ولم يذكر هذا مثالا هذا الزحيح أحد من الأصوليين 
غيره. 
ولعل مذهب ابن حزم - رحمه الله - هو الراجح؛ فكل مستعير جاحد تقطع يده 
إذا قامت عليه البينة» لأنه قد ثبت بالسند الصحيح أن البي ل قد أمر بقطع يد امرأة 
استعارت المتاع فجحدته» وثبت من غير طريق عائشة بسند صحيح» من حديث ابن 


عمر وغيره: الأمر بقطع المستعيرة» وليس فيه ذكر شفاعة أسامة. 


Ayr شرح معاني الآثار 9/ 11د‎ al) 

)1( انظر: فتح الباري 4١ /١١‏ وامحلى SEALE‏ 

(5) حديت ابن عمر: أخخرجه أبو داود/ ٠۳۹١‏ والنسائي ۸ وصححه أبو عوانة كما في الفتح [NY‏ 
٠‏ وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي: أحرجه عبدالرزاق/ 1485 وابن حزم ي الحلى ٠٣‏ 


/ ۲ وصححه الحافظ في الفتح ٩۸٩ LN‏ - ۹۰. 
ي الفح 


“e 
ثبوت القطع لسارق القليل)‎ ( 


قال ابن حزم - رحمه الله-: IS)‏ لفظ ورد بنفي ثم استننى منه بلفظة رإلا» أو 
لفظة «حتى) فهو غير جار إلا ما علق به» مثل.. YD)‏ قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدا» .. .. .. تفي عليه السلام القطع جملة» ثم أوحبه مستثنى في ربع دینار 
فصاعدًا.. فمن سرق أقل من ربع دينار ذهياً فلا قطع عليه» ومن سرق غير الذهب 
EE -‏ قل أو كثر أي شيء كان مما له قيمة وإن قلت - فعليه القطع بالآية» والحديث 
الذي فيه ررلعن الله السارق». ومن أبى هذا LEB‏ يلجأ أن يقول: المراد بقوله عليه السلام 
في ذكره ربع الدينار إنما عنى القيمة» وهذه دعوى لا دليل عليها). 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قطع في القليل» فمن شرط ثبوت القطع أن يكون 
السروق نصابًا". وذهب داود الظاهري والحسن البصري والخوارج إلى 
أنه ينبت القطع في القليل والكثير ما له قيمة Millan‏ 

وذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أنه إن كان المسروق من غير الذهب ثبت 
القطع ني قليله وكثيره مطلقاء وإن كان من الذهب فلا قطع إلا فيما بلغ ربع دينار 
فصاعةا. 

أما الجمهور فاستدلوا بالأدلة المتضافرة من السنة على تقدير النصاب الموجب 
لقطع السارق» منها: حديث عائشة - رضي الله عنها- (إن يد السارق لم تقطع 
على عهد البي BE‏ إلا في of‏ مجن جحفة أو Ong‏ 


avy fy الإحكام‎ Cy 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۱۹۷/۳ وأحكام القرآن 54/4 والاستذكار 4؟/ ٠١۹ —voo‏ والإشراف ؟/ 
۹ وبداية انجتهد 47/7 ١ء‏ والحاوي الكبير /١١‏ ۲۹۹ وفتح الباري ٠١١ -1 ١5/١17‏ والغي 4۱۸/١١‏ . 

(۳) انظر: الامتذكار ١٦٦/۲١‏ والحاوي الكبير /١١‏ ۲۹۹ وبداية المجتهد ؟/ tev‏ والمغئى 2438/١‏ 
وفتح الباري VT /١١‏ ونيل الأوطار /53557/1. 

det: jai (4)‏ ۱۳ موع- ١‏ وفتح الباري ۲ ۰۷ ونیل الأوطار ۲۹۹/۷. 

VIAL أخرجه البخاري/ 31/97 335/15 مسلو/‎ cy 


كك 


وحديث عائشة - رضي الله عنها - أن البي BB‏ قال: (لا تقطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فصاعدا) . 

tea EAL eA Le, ox 4 1 

أما ابن حزم - رحمه الله - فاستدل ala‏ الآية PATCH MAIER CAINS‏ 


چ سو اس 


أيديهما 4”". ونوقش ob‏ لايصح التعلق بظاهر الآية؛ لأنه قد ثبت أن الحكم متعلق 
بمعنى غير الاسم» يحب اعتباره في إيجابه» وهو الحرز والمقدارء فهي ALA‏ من جهة 
المقدار» فلا يصح اعتبار ظاهرها في إيجاب القطع في كل مقدارء للأدلة من السنة 
على تقدير نصاب يوحب القطء(". 

راستدل Cat‏ بقول البي BE‏ (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يد“ 
والبيضة والخبل تمن كل منهما أقل من ربع دينار» فدل على أنه لا حد فيما يجب 
القطع ف بالسرقة. 

ونوقش هذا بأنه قد جعل ما لاقطع فيه ممنزلة ما فيه القطع للمبالغة في التنفير من 
السرقة» كما في حديث: (من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة) OO‏ وحديث: 
(تصدقي ولو بظلف مُحرّق) © مع أن مفحص القطاة لايكون مسجداء والظلف 
محرق لاثواب للتصدق به لعدم نفعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري/ 4٩/۱۲ VAS‏ ومسلم eV TV N/T‏ وهذا لفظ مسلم 

)1( سورة المائدق الآية: APA)‏ 

57/4 انظر : أحكام القرآن للحصاص‎ cry 

ATV E/T VAY / ومسلم‎ 31/15 AVES البخاري/‎ onal (4) 

vray [vy انظر: المحلی‎ (0) 

ae pel )5(‏ ابن ماجه/ VTA‏ وابن خزية/ ۱۲۹۲ء وصححه ابن حبان/ ١٠151و‏ 3511 وأحمد / ۲۱۵۷ 
05 وصححه الحقق وغيرهم. 

(۷) أحرجه أبو داود/ ١٦٦۷‏ والترمذي vie!‏ والنسائي 85/5, ومالك في الموطاً 4۲۴/١‏ وقال الرمذي 


حسن صحيح» وأخرجه الخاكم وصححه ١‏ ووافقه الذهي. 


¥ 

فنبه بهذا الأسلوب على عظم ماحسره السارق» وهي يده» في مقابلة حقير من 
المال» وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة!"2. 

وسبب الاختلاف بين ابن حزم - رحمه الله- والفقهاء : التعارض الظاهر بين 
حديث: (لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) وحديث : (لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) فابن حزم - رحمه 
الله- حعل عموم هذا الحديث الذي فيه تقدير النصاب الموحب لقطع السارق بربع 
دینار دالا على الخصوص فحمله على ما إذا كان المسروق ذهبّاء أما ما عدا الذهب 
نما له قيمة فيقطع سارقه قل أو كثر. 

أما الجمهور فإنهم OEY‏ بحصول تعارض بين النصين» فحديث: (لعن الله 
السارق..) جاء للمبالغة في التنفير من الشرقة» وليس لتقدير النصاب الموحب 
للقطع: بالبيضة والحبل حتى يكون معارضًا للنص الآحر» وهذا أسلوب تستعمله 
العرب» وهو من الشائع في كلامهم يقولون: لعن الله UG‏ وقبحه تعرض لقطع يده 
في رداء خلق أو كبة شعر أو حبل رث وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ في التنفير. 


() انظر: فتح الباري ۸۳/۱۲ ونيل الأوطار 8.8/97 والحاوي الكبير 5075/17 


x4 
( (إقامة الحد على سارق اللحم والفاكهة والمصحف والزرتيخ‎ 


أما تخصيص الحنفية سارق اللحم والفاكهة من وجوب abd‏ فلأن اللحم 
والفاكهة نما يسرع إليه الفساد» وكل ما يسرع إليه الفساد فلا قطع فيه عند أبي 
b>‏ لأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس محرز. 

وقد روي عن BE‏ أنه قال: (لاقطع في نمر ولا OO‏ وقال: (لاقطع في 
طعام) 299 

وهذا حلاف ما عليه الجمهور“ وهو تأويل لظاهر الآية. وتخصيص لعمومها 
المقتضي قطع كل سارق» ولايعضد هذا التاويل دليل يقوى على مقاومة الظاهرء 
فالحديث الأول يدل على أن الثمر المعلق على النخحل أو الشجر لاقطع فيه حتى يؤيه 
الحرين؛ أي يحرز» فقد جاء في بعض رويات الحديث أنه سكل عن all pal‏ وقال 
في آحره: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ من امجن ففيه القطع). 

أما الحديث الثاني فمرسل لايحتج به. 

أما تخصيصهم سارق المصحف من وجوب القطع؛ فلأن المصحف Pu‏ 
لاللتمول بل للتعبد بقراءته» فإن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى وهو نما 
لايجوز أحذ العوض عليه» هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ۲/ 1۲١‏ وقد سبق في مسألة اشتراط الحرز. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 74/5 وبدائع الصنائع للكاساني AUY‏ 

cry‏ أخرجه أبو داود / ۳۸۸ والترمذي/ ١٤٤۹‏ والنسائي AVIA‏ وأحمد في المسند/ 21504 وصححه 
ابن حبان كما في موارد الظمآن/ VT)‏ 

Teel داود في المراسيل ص‎ wlan al )٤( 

(oy‏ انظر: المعونة470/8 1غ وبداية امتهد ٠٠١٠/۲‏ والحاوي الكبير ATE IVY silly 2074/١‏ واحلى 
amar‏ 


458/١7 والمغي‎ AY انظر: بدائع الصنائع‎ C1) 


SE جح سي‎ 
Vo 


وذهب الجمهور إلى وحوب القطع على سارقه لعموء الآية في كل سارق“ أما 
منعهم له أن يكون مالا فمردود, ctr Sih‏ وإباحة ca‏ وضمان قيمته بالإتلاف 
ولأنه لما وحب القطع في أوراق المصحف إذا لم يكن مكتوبًا كان القطع فيه بعد 
کتابته أولى؛ OF‏ ننه أزيد والرغبة فيه أكثرء فلا يجوز أن gab‏ فيه قبل الزيادة 
ويسقط القطع مع الزيادة. 

أما تخصيصهم سارق الزرنيخ من القطع فلأن الزرنيخ مباح الأصل» وماكان أصله 
مباحًا فلا قطع فيه عند أبي حنيفة"» كالتراب والطين والماء. 

وذهب الجمهور إلى وحوب القطع على jhe‏ 45 لعموم الآية في كل سارق» 
وكونه مباح الأصل لاحنع وحوب القطع على سارقه» كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس وسائر المعادن؛ ولأن الاعتبار قي القطع حظر المال قي حال السرقة دون ما 
تقدمه من الإباحة ولأنه مال ملوك تتبع النفوس سرقته فوجب القطع فيه SY‏ 
القطع في السرقة موضوع للزحر عنها وحفظ الأموال على أهلها. 


ye [Ay والمحلى‎ ٠٠/۱۲ والحاوي الكبير ۲ والمغئي‎ ۲۷٠/١ انظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي الكبير 50/17 

(۳) انظر: أحكام القرآن ۷٤/٤‏ وبدائع الصنائع 1۸/۷ . 

)4( انظر: المعونة ۱١١٠/۳‏ والإشراف ۲ والحاوي الكبير ۲ والمغي ۲ وامحلی ۱۳ 


TE TY} 


۷۹ 


) > شارب الخمر) 


قال ابن حزم - رحمه الله-: (قول من قال: إن افتراق أهل العصر على أقوال .. 
فإن مالم يقولوه قد صح الإجماع على تركهء قلنا: بتعذر معرفة ذلك وحصره.. وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به» فموهوا هاهنا Ob‏ قالوا: قد صح الإجماع من 
الصحابة- i‏ على جلد شارب الخمر ثمانين ولم يكن ذلك على عهده HE‏ 
قلنا: كذبتم وأفكتم» أما جلد شارب الخمر ثمانين فيعيذ الله تعالى عمر من أن يشرع 
حدًا لم يأت به وحي .: أين الإجماع الذي دعونه» وقد صح أن عثمان Gey‏ 
وعبدالله ابن جعفر- بحضرة الصحابة - جلدوا ف الخمر أربعين بعد موت عمر .. .. 
.. فبطل ما قالوه من الإجماع بأوضح بيان) O‏ 

هذا القول الذي فيه التقل عن إجماع الصحابة - د وسماه ابن حزم رحمه الله 
تمويهًا- قاله yf‏ جعفر الطحاوي وابن عبدالبر وابن قدامة - رحمهم OR‏ وهو 
دليل القائلين: إن حد الخمر نمانون حلدة: الحنفية والمالكية» ورواية عن oat‏ 

وذهب الشافعية ورواية عن cual‏ واختاره ابن حزم -: إلى أن حد الخمر أربعون 
لايحوز أن ينقص منها“. 

والإجماع المذكور هو الذي حصل بعد أن استشار عمر - .به - كبار الصحابة: 
Ue‏ وطلحة والزبير وابن bye‏ - و - عندما انهمك الناس في الخمر واستخفوا 
العقوبة» فأشار علي وابن عوف - رضي الله عنهما - أن يجلدهم ill‏ حلدة» وأقر 


الباقون» فأمضاه عمر كفي . 


(1) الإحكام ١/95ه-‏ 559 رانظر: ص /54ه. 

)1( انظر شرح معاني ۱١۸/۳ UW‏ والاستذكار ۲۷۷/۲۲ والمغئي 15/4/16 

(۳) انظر شرح معاني guy‏ ۳ والاستذكار ۲۷۷/۲۲ والمغئ .1948/١5‏ 

(4) انظر: الحاوي الككبير 4١۲/١١‏ والمغيي 43۹/٠١‏ والحلى »41/١‏ وفتح الباري 75/1١5‏ 


)0( أخرجه مسلم ۱۳۳۰/۳- ۰۳۳۱ gly‏ داود ٤۷۲/۲‏ وأحمد في المسند / .۱١١١۳۹‏ 


vy 


وقد ردت دعوى الإجماع : the ob‏ د ks‏ ع AU jae‏ قد 
رجع عنه» واقتصر على الأربعين» لأنها القدر الذ 
مستندین إلى تقدير ما فعل بحضر البي لد . 

وقد SILT‏ ابن حزم - رحمه الله- هنا قي رد دعوى الإجماع هذه. 

والأصل في الخمر أنه لم يكن على شاربها حدء ثم شرع فيها التأديب والتعزير 
بضربه بالحريد والنعال والأيدي من غير تقدير» ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على 
تعيينه صريحاء ثم لما آل الأمر إلى أبي بكر - 5ه - شاور الصحابة كم بلغ ضرب 


6 
a. 
5 
9 
3 
1 1 
07 


رسول الله & لشارب الخمر فقدروه بأربعين hereto‏ ورأوة ks‏ كان ok‏ به 
البي BE‏ فاستقر عليه الأمر» وحكم به أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- ثم توالت 
الک yas de‏ ~ يه- من أطراف البلادء بتتابع الناس في الفساد وشرب الخمر 
واستحقار هذا القدر من الزحر» فاستشار الصحابة - ae‏ فجرى ما Sp‏ 3 


معرض الاستصلاح» تحقيقًا لزجر OS Lai‏ 


)1( انظر : فتح الباري ١/1/اء‏ والإحكام لابن حزم ١/۱۷د.‏ 

oy‏ أحرجه أبو داود / 5 والنسائي في السئن الكبرى كما قي تحفة الإشراف ۹1/۷- ۱۹١‏ والبيهقي 
فی السنن الكبرى ۸/ TVA‏ 

)7( اتظر: سنن أبي داود 2157/4 ۷ والاستذ کار ۲۲ ۲۷۰- YN‏ وشفاء الغليل للغزالي/ ANA‏ 


VE 0/1١5 وفتح الباري‎ ۷ 


vr 
) (الأصل في الدية‎ 


قان cyl‏ حزم رهه at‏ ~ 2 (ذهب أصحاب مالك إلى أنه لانجوز العمل بالخبر 


حتى يصحبه العمل» وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا .. .. .. فإن قالوا: عمل 
رسول الله يل أريناهم أنهم أترك الئاس لعمله عليه السلام فإنهم .. .. .. رووا أن 


رسول الله يي ودى عبدالله بن سهل - وهو حضري مدني - مائة من JAN‏ فقالوا: 
لا 


ليس عليه العمل ولا يودى بالإبل إلا أهل البادية» وأما Jal‏ الحاضرة فلا يودون | 
بالدنائير والدراهم..) LO‏ 

حديث ودي ell‏ لعبدالله بن سهل wie‏ ناقة أحرجه الإمام مالك في Ub Shh‏ 
وكان الإمام مالك - رحمه الله - قد قال قبل ذلك : (الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
لايقبل من أهل القرى في الدية: OC RY‏ 

وقال في المدونة: (قلت : فمن أهل الدنائير في الدية في قول مالك؟ قال : أهل 
الشام وأهل مصرء قلت: فمن أهل الورق؟ قال: أهل Sal‏ قلت: فمن أهل الإبل؟ 
قال مالك: هم اهل العمود وهم أهل البوادي» قلت: أرأيت إن قال أهل البوادي: 
نحن نعطي الذهب والورق» أو قال أهل الورق: نحن نعطي الذهب؟ قال: قال مالك: 
لايقبل من أهل الذهب إلا الذهب ولامن أهل الورق إلا الورق ولا من أهل bY‏ 
إلا الاير : 

وذهب أبو حنيفة - رحمه الله- إلى أن الجاني خير في دفع الإبل أو الذهب أو 
القضة, 


aye ۲۱٤/۱ زع الإحكام‎ 

)1( أخرحه مالك قي الموطأ ۸۷۷/١‏ في القسامة» باب تبرئة أهل pall‏ في القسامة. 

ory‏ لوطا كم 

(4) المدونة /٤‏ 1۷ د» واتظر: التمهيد ۲٤۹/۱۷‏ والإشراف 1۸۹/١‏ والعونة 1۳١۹/۲۳‏ والاستذكار fre‏ 
8 والمنتقى 1۸/۷. 

)2( انظر : مختصر احتلاف العلماء 4۷/١‏ وبدائع المنائع Tory‏ 


ذهب الشافعي- رحمه الله إلى أن الدية م الاب مقدرة BE‏ بعي لاخو 
ودهب 5 re‏ م DFA 6M 5 ee‏ 
العدول عنها إلى الدنانير والدراهم إلا إذا عدمت أو وجدت بأكثر من ثمن مثلهاء 


وهی إحدى الروايتين عر ن أحمد - رحمه الله- وهو اخحتيار بن حزم - رحمه الله - 


رر ول 


2 


أجمع oe‏ العلم على أن الإبل أصل في الدية. وابن حزم - رحمه الله- ينكر 
على من جعل للدية أصلاً غير الإبلء فأنكر في كتابه الحلى على الحنفية؛ لأنهم جعلوا 
الذهب والفضة والإبل كلها أصولا للديةء وأنكر على الالكية؛ لأنهم جعلوا أصل 
الدية: ذهب على أهل الذهب وفضة على أهل الفضة وإبل على أهل الإبل» وقد 
أطال في مناقشتهم هناك" . 

وما يتعلق .هناقشته هنا: قوله تي امحلى بعد ذكره حديث عبدالله بن سهل: zat)‏ 
أن الدية مائة من الإبل» وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى 
على حضريين» BY‏ بدوي» فبطل أن تكون الدية في غير BY)‏ 

Ul‏ هنا في كتاب الإحكام فإن مناقشته متوحهة ة للمالكيةء وإن ما يثير العجب أن 
الإمام مالكًا - رحمه الله - يقول هذه Mull‏ مع أن فقهاء المدينة السبعة يخالفونه 
فيما ذهب إليه» فيأذون من أهل الشاء ألفا شاة» ومن أهل البقر مائتا بقرة» ومن 
أهل البرود Cae Wh‏ وأهل البرود هم من القرى والحاضرة. ثم إن ما ذهب إليه 
مخالفة صريحة الحديث عبدالله بن سهل الذي رواه في الموطأء حيث وداه الي BE‏ 
بالإبل وهو من أهل المدينة: فكيف يُجْمع أهل المدينة على حلاف سنة البي BB‏ بل 
كيف ترد السنة بدعوى مخالفتها لما عليه أهل المدينة. 


Ve ادر‎ /١١ -لاوهواك واغلى‎ 5/1١ انظر: الحاوي الكبير 355/1 والمغي‎ )١( 
761/19 1ت والتمهيد‎ cg انظر:‎ as) 

)1( انظر: امحلی 7/۱۲ ۹۸- er‏ 

() المحلى 6/۱۲ ۸. 

.۸٩ -۸۸/۱۲ Bly 3/١5 والمغفي‎ cE) /۲ انظر: بداية المجتهد‎ )5( 


Vo 


وهذه المناقشة الي أوردها ابن حزم - رحمه الله- في كتابه الإحكام لم يذكرها 
في كتابه امحلى رغم استطراده في الرد على الالكية» فلعلها انقدحت تي ذهنه بعد 
تأليفه للمحلىء GE‏ في كتابه الإحكام. 

ولم أحد من الالكية من حاول رد هذه المناقشة ودفع هذا الاعتراض الذي أورده 
عليهم ابن حزم - رحمه الله- OB‏ هذا الحديث الذي ayy‏ الإمام مالك Money‏ 
يتعارض في الظاهر مع ما ذهب إليه» ففي هذا الحديث أن عبدالله بن سهل - وهو 
من الأنصار من سكان المدينة - قد وداه البي BE‏ بمائة من إبل الصدقة» فكيف يقول 
الإمام مالك - رحمه الله - إن أهل all‏ لايودون بالإبل وإنما يودون بالدراهم 
والدنانير !! 

وقال ابن حزم- رمه الله-: (إن قول الواحد من الصحابة- رضي الله عنهم- إذا 
لم يعلم له lle‏ فهر إجماع» وإن ظهر خلافه في العصر الثاني» قال بهذا طوائف من 
المالكيين والحنفيين» ثم أقحم هذا الشغب معهم الشافعيون» ثم احتلفوا فقالت طائفة 
.. .. .. ليس شيء من ذلك إجماعّاء ولكنه حجة .. .. .. وهذه دعاوى فاسدة . 

. وقد تعدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه 
غيره من الصحابة او قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول» فاحتجوا به 
وادعوه إجمامًا .. .. .. كتقليد الحنفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب 
والفضة» وخالفه الشافعي» وخالفه الحتفيون والمالكيون - أيضًا - في تقويم الدية 
بالبقر والغدم والحلل) . 

أثر عمر الذي يشير إليه ابن حزم - رحمه الله- هو الذي رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يلك نماغائة ألف درهم 
حتى GL‏ عمر - ذه - فقام خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: 


ر أخرجه البخاري رقم 5830 في الديات باب القسمةء ومسلم/ ١٠١53‏ تي القسامة باب القسامة 
ae)‏ 


(۲) الإحكام ce‏ كم 


EEE 
س س‎ ۷١ 


all Jal le ne teed‏ ال دان ري el‏ قن ll pe‏ و 
أهر ل البقر ماني بقرة وعلى أهل الشاء ألفي BLS‏ وعلى ھن اخس مائي حلت . 

قاين حزم - رحمه الله ینک كر على مر من cl‏ حجية قول اک idle‏ 
مخالف» BOS grea‏ ل حجيته منسوب 
للمالكية» وأكثر bud‏ وبعض الحنفية» والشافعي في القديم» واحتاره بعض 
الشافعية”" . 

فينكر على الشافعية كيف يجعلون الدية مقدرة من الإبل فقط» وينكر على الحنفية 
والمالكية كيف لايجعلون الدية مقدرة من البقر والغنم والحلل» كما فعل عمر Be‏ 

وهذا الأثر عن عمر- ذه - يتفق مع ما جاء في السنة من أن الأصل في وحوب 
الدية: الإبل؛ ولذا اقتصر عليها البي BE‏ حين قال: ee)‏ ان الدية مائة من 
OOM‏ فمن لم تكن ن عنده إبل وعنده غيرها: بقر أو غنم أو بز أو ذهب أو فضة 
أدى من ن أي صنف كان بقيمة الإبل» ما كانت ارتفعت أو الخفضت» وحق ق المعقول 
له الإبل إلا أن يصطلح معهم على غيرهاء وهذا مذهب الشافعي. 

اما الحنيفية والمالكية فاستدلوا (بأن البي BB‏ قضى أن على أهل البقر مائتي بقرة 
ومن كان عقله في الشاء فألفي شاق . 

of kote Cul,‏ هؤلاء الفقهاء قد استدلوا بأحاديث من السنة» وإذا كانت 
المسألة فيها نصوص من السنة فلا أحد يقول بحجية قول الصحابي قي مقابلتهاء 
لايمتج بقول الصحابي في مقابلة صحابي آخرء وقد نقل عن gl‏ بكر وعثمان - 


رضى الله عنهما- حلاف ما نقا ل عن عمر be AD‏ 0 


eo |۷ وعنه البيهقي ۷۷/۸ و-مسنه الأليا: ق إرواء الغليل‎ ete -٤١ / أخترجه أبو داود‎ O) 


(5) انظر: شرح تنشيح الفصول/ eto‏ والمسودة/ كلا TT‏ ۷۰ وشرح الکو کب ell‏ 0475/4 
وفواتح الرحموت ۱۸١/١‏ وأصول السرعسي ١١١/۲‏ والبحر الحيط coy |٦‏ وب 

(۳) أسمرجه مالك ثي ea ۲ Logi‏ والنسائي ۸/ /ا5- ١‏ وصححه الإمام أحمد SU‏ وابن حبان 
والبيهقي كما في نيل الأوطار ۲۱۳/۷ « والألباني في إرواء الغليل مارم ۰ر ۰ والأرناؤوط في هامش 
جامع الأصرل LEV ETE‏ 


)4( أخرجه أبو داود/ 4574 والنسائي 247/8 ٤۳‏ وحست الأناررط ف هامش جامع الأصول ٠٠٠/٤‏ . 


arg ۱۷ والتمهيد لاين عبدالير‎ ٠۳ ۵ ۲ Je: al )5( 


vv 


(دية القتل الخطأ على العافلة ) 


قال ابن حزم - رحمه الله - : (من استجاز أن يترك اليقين من الآية المذكورة بأن 
يقول لعل حديث عمران في الأعبد الستة نسخها .. .. .. فليأحذوا بقول late‏ 


ر 
الب في إبطال alltel‏ ويقولوا: لعل حكم العاقلة نسخ بقوله تعالى : #ولاتكيب 


عل ا مز رع ع جمس ع 


425 نقیں عا ولارروازرة وز رأخرئ4 .. .. فإن أبوا من كل ما 
ذكرنا وقالوا لانفول في شيء من ذلك إنه منسوخ إلا بيقين» فكذلك) ”° 
نقل ابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهما الإجماع على أن دية الخطا في النفس على 


66 03 EET 
aa ل عه وسو‎ eee عاقلة القاتل! 9 وما‎ 
الدية في ة قتل الخطأ فعلى العصبة وهم‎ LS تردد فيه في كتابه المحلى» حيث ة ل:‎ 


LL‏ وهذا مما لاحلاف فيه إلا شيء ذكر عن عثمان i‏ أنه قال : لا آدري 
العاقلة) J‏ 
ونقل الجصاص عن عثمان البي أنه قال دية الخطأ على العاقلة أجمعين» وليس على 


fal‏ الديوان منهم فقط. 


فصارت نسبة ابن حي ا ا غلط. 
ونقل الماوردي الخلاف في هذه المسألة فقال: )5 Ld‏ قوم مد منهم الأصم وابن - cade‏ 
وطائفة من a er eee‏ العاقلة كالعمد؛ احتجاجًا بقول الله 


2 و‎ Spe 48S 


2” 4 ولاتزروازرة وزداخرون‎ lol 


Peay اتا‎ GY زع‎ 

(۲) انظر: الاستذكار ally ۳۷/۲١‏ 7١/11,؛‏ وفتح الباري 155/17 ٠٠٦/١١ det‏ وأحكام القرآن 
للخصاص ۱۹۳/۳ و VAG‏ 

gaa (1)‏ طبقات ابن سعد ۲١۷/۷‏ وسير أعلام البلاء 1١48/5‏ 

10/57 JA )4( 

(ه) انظر: أحكام القرآن ٣ sland!‏ 135. ومختصر احتلاف العلماء دل Ve‏ 

CSA) سورة فاط الآية‎ CY 

we fy ي الک‎ 3 gh (¥) 


nk چ ی‎ 
VA 


ونم ينقل عن أحد زعمه أن الحكم بالدية على العقة فى القتا الخطأ قد ثبت 
oA 3 5‏ ,= = 


لم Pee‏ 
ا 


أماالآية فمحمولة على الوزر وهو الإثم فهذا لايتحمله أحد عن أحد أو de‏ 
أحكام الفعل Oped‏ 


5 ot 5 ا‎ tala 1 EI 
واخلى ۲ وفتج‎ vane Vag fo وأحكام القرآن للجصاص‎ ٠۳٠۲/١١ انظر : الحاوي الكبير‎ O) 


v4 


(دية الذمي) 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (الحكم بأقل ما قيل .. .. صحيحًا لو أمكن ضبط 
أقوال جميع أهل الإسلام في كل عصرء وإذ لاسبيل إلى هذا فتكلفه عناء لامعنى له.. 
كإجماع طوائف من الناس على الإيجاب في دية الذمي إذا قتله ذمي MUL‏ درهم أو 
ستة أبعرة وثلثي بعير .. .. .. قالوا: هذا مجمع على وحوبه وما زاد على ذلك 
فمختلف فيه» وذكروا ما رويناه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال: 
دية اليهودي والنصراني BULE‏ درهم .. .. .. وقد قال بعض الشافعيين محتجًا في 
أذ الشافعي -رحمه الله- في دية اليهودي والنصراني بأنها ثلث دية المسلم: Ob‏ 
ذلك أقل ما قيل)”". 

وقال- أيضًا-: (حدث بعد القرن الرابع طائفة .. .. .. قال أكابرهم: كل ما 
اتتشر في العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم ولم ob‏ على سائرهم خلاف له 
فهو إجماع .. .. .. فادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تحب فيها ثلث 
دية المسلم لا أقل» وهذا fbb‏ روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أن ديتهما 
كدية امحوسي (ays BU‏ 

ذهب الجمهور إلى أن دية الذمي نصف دية المسلم"» وذهب الحنفية إلى أنها 
مغل دية OL‏ وذهب الشافعية إلى أنها ثلث دية Onda‏ 

وكان مما استدل به الإمام الشافعي - رحمه الله- الأحذ بأقل ما قيل حيث قال: 


(قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما- في دية اليهودي 


و الإحكام ؟/ mate‏ 541 

Lore or) /١ الإحكام‎ )5( 

)1( انظر: الاستذكار vty [ye‏ والمعونة cally ۱۳۳١/۳‏ 01/1. 
)٤(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ٠٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع 4/10 58 
(ه) انظر: الحاوي الکبیر .۳٠۸/۱۲‏ 


———— يب‎ 
Ae 


والنصراني يثلث دية المسلم.. وم نعلم أحدًا قال في دياتهم أل من هذاء وقد قيل إن 
دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل ما اجتمع عليه» فمن 
قتل يهوديًا أو نصراتًا. . فعليه ثلث دية المسلم)©. 

ولذا قرر الأصوليين من الشافعية أن هذا مذهب الشافعي» وذكروا له أمثلة» منها: 
دية الذمي . 

وابن حزم رحمه الله- Sy‏ على الشافعية قولهم : إن دية الذمي ثلث دية المسلم 
أخحدًا بأقل ما قيل؛ OV‏ الحسن البصري قد قال BL‏ من الثلث» حيث قال إن دية 
الذمي BEE‏ درهم» بل قال: (قد صح عن بعض المتقدمين أن لادية له» فليس ثلث 
الدية أقل ما (ha‏ 

وأنت تلاحظ أن الإمام الشافعي- رحمه الس إنما يستدل بأقوال الصحابة- 
رضي الله عنهم- والحسن ليس منهم؛ ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال في دية الذمي 
بأقل من الثلث؛ وقد رد ابن حزم رحمه الله- قول الحسن هذا فقال: (نظرنا في 
قول الحسن فوجدناه لاينسند أصلاً ولا وجه له فسقط)©. 

ونقل عن الحسن البصري: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية bed‏ 

وقد احتار ابن حزم - رحمه الله - أن الذمي لادية له إذا قتله مسلم متعمد أو 
Oe dae‏ أما إن قتله ذمي فاحتلف قوله» فمرة قال: (إن قتله ذمي فديته عندنا يهوديًا 
كان أو نصرايًا أو مجوسيًا أقل ما قل» وهو MELE‏ درهم أو ستة أبعرة 


0 cc 
oC Eby 


yeh الأم‎ 0) 

LT) والبحر اللحيط‎ ٠۳۲/۸ ونهاية الوصول‎ 2531/١ انظر: المستصفى‎ CT) 
وم الإحكام لوم‎ 

ete s/h الإحكام‎ )5( 

(د) أخرجه عبدالرزاق AY /٠١‏ وابن أبي شيبة Aa‏ 

(3) انظر: الإحكام 1۳۹/۲ و vey‏ والحلی LTA 11/١‏ 


.٦۳۹/۲ الإحكام‎ (Vy 


۸1 


ومرة قال: (صح أن دية الذمي على الذمي كدية المسلم على المسلم) ”. 

كما اختلف قوله في الأحذ بأقل ما قيل فمرة يأحذ به كما هناء ومرة يرده حيث 
يقول: (لاندري هل أجمع على مقدار ذلك أولاء بل لعل من العلماء من قال لادية 
لذمي Shel‏ ولعل من العلماء من يقول بأقل مما قال الحسن فسقط هذا القول) OO‏ 

وأصح الأقوال في ذلك أن الذمي لايجوز قتله بغير حق» وتحب الدية على من 
قتله» والدية الواحبة بقتله نصف دية المسلم؛ OY‏ هذا هو المأثور عن البي صل ؛ 
حيث خطب الناس عام الفتح» وكان نما قال: (دية الكافر نصف دية المسلم)“ وقال 
عبدالله بن عمرو - mabe‏ (قضى رسول الله BE‏ أن عقل أهل الكتابين نصف عقل 
المسلمين) . 

وقال ابن حزم - رحمه الله-: (واحتج من أوجب في الذمي ثلث الدية .. 


00 


وهم الشافعي وأصحابه .. .. .. بقول الله تعالى: « ple ei LEST‏ 
غ 4 

3 1 sf ; 3 Fie I ge, 

S SUE‏ 22 4 فو a‏ أن لايساوى به المسلم ولا المسلمة؛ فو حب 

حطه إلى ثلث الدية» وهذا احتجاج فاسد ألبتة ... لأنهم قد جعلوا دية الذمي أكثر 

من دية المسلمة ومن دية عينها وساووه .كأمومة الحر المسلم» ولاشك أن حرمة شعرة 

من مسلم أعظم من حرمة كل ذمي في الأرض» فكيف عضو من أعضاء المسلم) . 


ATA و۱١/۱۲ والحلی‎ ٦4١ الإحكام ؟/‎ )١( 

0) الإحكام LENT‏ وانظر: ص ore‏ 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوي لابن تيمية ۲۰/ VELL TE TAG‏ 

(4) أخرجه الترمذي ١١١١‏ وابن ماجه/ ۲٦٤١‏ والنسائي في الحتبى ٠٠٥/۸‏ والإمام أحمد ف المستد/ 
۲۸۸/١١ ۲‏ وغيرهم وقد صححه Git‏ المسند. 

)0( أخرجه الإمام أحمد في اند / 7355/١١ avis‏ والدارقطي ۱۷١ fr‏ والطيالسسي/ 2573748 
والنسائي في اجتي 45/۸ والبيهقي VTA‏ وحسنه محقق المسند. 

A(T Hey سورة القلى الآيات:‎ CA) 

٦۳۹/۲ الإحكام‎ )۷( 


هذا لازم قوهم فإن دية المسلمة على النصف من دية الرحل GWE‏ ودية 
اليد الواحدة أو العين الواحدة على النصف من ديتها إجماعًاا”''»فتكون دية يدها أو 
عينها نصف نصف دية الرجل؛ أي: الربع» والذمي ديته ele‏ فتكون دية الذمي 
أكثر من دية يد المسلمة ومن دية عينها. 

ومأمومة“ الحر المسلم فيها ثلث الدية بالاتفاق فتكون مساوية لدية الذمي. 


چ کر ر 


فابن حزم- رحمه الله- ينكر عليهم الاستدلال بالآية: y‏ أَفتَجَمَلْالميْليينَ 
Gurl‏ 4 وهم يناقضونها فيجعلون دية الحرم الذمي أكثر من دية يد المسلمة 
ومن دية عينهاء ويجعلون دية الحرم الذمي تساوي دية مأمومة الحر المسلم. 

وهذا الفرع قد ذكره ابن حزم - رحمه الله- استطرادًا لمسألة دية الذمي المندرجة 


تحت قاعدة: الأخحل بأقل ما قيل. 


)1( مختصر احتلاف العلماء ٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع ۲۸٤/۷‏ والمعونة ٠۳۳۹/۳‏ والتمهيد با ممع 
والحاوي الكبير ۲۸۹/۱۲ والمغي 57/1 

(۲) انظر: مختصر احتلاف العلماء ٠۱۹/١‏ والمعونة ۱۳۲۸/١‏ والحاوي الكبير 50/8/17 -٠١١/۱۲‏ 
Ant‏ 

(5) المأمومة: الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ حتى GRY‏ بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق؛ انظر: المغي AY‏ 
٠‏ وأنيس الفقهاء ٤/‏ 259 ولغة الفقه للتروي Te KL‏ 

5 انظر: بدائع الصنائع 2515/9 والعونة ۳ والحاوي الكبير ۲ والغي‎ (t) 


)2( سورة القلم الآیات: .)۳١ Pa)‏ 


AY 
(دية الجنين)‎ 


قال ابن حزم رحمه الله- : (ذهب : أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل 
بالخبر حتى يصحبه العمل» وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا .. .. .. فإن قالوا: 
عمل رسول الله BE‏ أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام .. .. .. فإنهم رووا 
أنه يه قضى ف الحنين بغرة عبد أو أمة» فقالوا: ليس عليه العمل» ولكن إن كان 
حنين حرة ففيه Slo Ope‏ وإن كان حنين أمة ففيه عشر قيمة أمة» ble‏ على 
بيضة النعامة يكسرها الحرم» فأخطؤوا في خلاقهم حكم الله تعالى ورسوله عليه 
السلام» وأطؤوا في شرعهم مالم يأذن به الله تعالى» وتحكموا في القيمة بلا برهان 
ولا هدى من الله تعالل» وأحطؤوا في تفريقهم بين جنين الحرة وجنين الأمة بلا دليل 
وأطؤوا في قياس جنين الأمة على بيضة النعام خطأ يضحك..)20. 

هذا الحديث أحرجحه الإمام مالك في Ob gh‏ ثم قال رهه الله -: (دية حنين 
الحرة عشر ديتهاء والعشر حمسون دينارًا أو ستمائة درهم ... ونرى أن في جنين 
الأمة عشر ثمن OO Gul‏ 

فالإمام مالك رحمه الله يرى أن في جنين الحرة غرّةق- عبد أو mal‏ 
وقيمتها: مسون دينارًا أو ستمائة درهمء أما جنين الأمة من غير سيدها ففيه عشر 
قيمة أمة» فالعبرة عند مالك - رحمه الله- بقيمة الغرة: عبد كان أو أمة» Ob‏ قيمتها 
حمسون Glo‏ أو ستمائة درهم» وهذا المبلغ يساوي عشر دية الحرة» فقاس عليه 


جحنين الأمة فقال إن فيه عشر قيمة أمة. 


ye arr e/t الإحكام‎ )0١ 
الديات باب‎ Sy 1٩٠ ٤ (؟) أخرجه في المرطأ ؟/ه85؛ ف العقول باب عقل الحنين» وأخرجه البخاري/‎ 
ف القسامة باب دية الجنين.‎ rar fr وملسم‎ SL جنين‎ 


Aor /۲ eli وم‎ 


—— eee 
At 


فإذا أتى من حنى بإسقاط جنين الحرة ميتا بغرة: عبد أو أمة قيمتهامسون دينارًا 
أو ستمائة درهم أجبر انح عليه على أخذهاء وإن كانت قيمتها أقل من ذلك لم 
يحبر عليها إلا إن يشاء انح عليه ذلك7". 

والقائلون إن الغرة تقوم بعشر دية الحرة إن كانت ايحي عليها حرة أو بعشر 
قيمة الأمة إن كانت المح عليها أمة: هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية ably‏ واحتاره شيخ الإسلام ابن تيميق- رحمه الله - OO‏ 

أما Jal‏ الظاهر ومنهم ابن حزم رحمه الله- فقالوا: الحناية على اجنين توجب 
كل ما يقع عليه اسم غرة» سواء كان جنين حرة أو ad‏ ولا tA‏ عندهم 
القيمة. 

فالتخطئة من ابن حزم رحمه الل متوجهة لجمهور الفقهاء» وليس للمالكية 
ch‏ ولم أحد من المالكية من زعم أنه ترك العمل بهذا الحديث لأنه مخالف لعمل 
أهل المدينة ولا أنهم قاسوا جنين الأمة على بيضة النعام يكسرها امحرم» كما يزعم 
ابن حزم رحمه الله- وإنما قاسوا دية حنين الأمة على دية جنين الحرة» فكما أن 
حنين الحرة يودى بعشر دية al‏ فكذا جنين الأمة يودى بعشر دية أمق وهي : 


My. 3 


LAY GAN ۸۰ر‎ TY اكت والنتقی‎ و۳١‎ /٤ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر احتلاف العلماء Jo‏ 1, والتمهيد 85/5 54و EAD‏ والاستذكار GVA Yo‏ 4م و 
الإشراف ۹۸/۲ والحاوي الكبير ۲ ۳۹ 4 755/1١١ ally‏ و 1۹ والمعونة fr‏ 
Toy‏ وبداية الختهد ۲/ ٤١‏ ۱. 

1510-15 [ee ag shill انظر: مجموع‎ )۳( 

2415/١ وبداية المجتهد‎ ۸۰/۲١ ۳۹۳ر ۷ ۵ والاستذكار‎ WTAA STAT STAN {yy انظر: المحلى‎ )٤( 
VER IVY وفتح الباري‎ 


(5) انظر: المعونة ۳/ AAYOA‏ 


Ao 


وقاسوا بيضة النعامة على جنين الأمة» وقرره ابن حزم رحمه الله- في كتابه 
YO dat‏ كما يزعم هنا من أن المقيس: جنين الأمة» وبينهما فرق. 

KL,‏ قرم الجمهور الغرة بهذة القيمة؛ OF‏ لفظ الغرة لفظ مطلق وهو حق لازم» 
وحقوق الآدميين مقدرة؛ OY‏ مبناها على المشاحة» وإطلاق الغرة لاينفي عنها جهالة 
الأوصاف فاحتيج إلى تقديرها عا ينفي الحهالة عنهاء فعدل إلى وصفها بالقيمة؛ 
كسائر الديات؛ لأنه أنفى للجهالة. 

واستدلوا بأنه قد روى عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم- تقديرها بهذا 
القدر الذي لم يخالفوا فيه» فكان إجماعًا. 

وللغرة أصل معروف في الجاهلية لمن لم Ay‏ بشرفه أن يودى دية ALIS‏ قال 
مهلهل عن أحية كليب: 

كل قتیل في كليب غرة نی ينال القتل آل ia‏ 


ويصلح هذا مثالاً للقياس الذي رجعت ade‏ على أصله بالتخصيص؛ حيث خحص 
هذا القياس الغرة ا حزئة بالعزة الي قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهم» وقد نص 
بعض الأصوليين على أن من شرط العلة المستنبطة: أن لاترجع على حكم الأصل 
بالإبطال أو التخحصيص . 

فيمكن أن يكون تعيين الغرة مقصودًا لذاته» كما ذهب إليه الظاهرية» فيكون 
التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى. 


۳۹۰/۱۲ و‎ ۳۹/۷ Jel: at (yy 

(۲) انظر: الحاوي الكبير ۱۳/ ۳۹١ var‏ والمنتقى 281/7 وأثر عمر قد أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۹ والبيهقي في السئن الكبرقى ۸ وقال إسناده منقطع. 

. 480 /5 انظر التمهيد‎ cry 

)4( انظر : المغي للحبازو 


PAT Sef EN me 151-1537 و‎ 


AN 


ومكن أن يكون المقصود بتعيينها تعريف قدر القيمة الى يستحقها انحن عليه 
والقيمة هي الأسهل على الملاك والأقرب في العادات. 

ونما يقوي ما ذكره الجمهور: كرون ذلك من حقوق الآدميين فلابد من نفي 
الجهالة عنه يما ak‏ الخصومات والمشاحنات» لاسيما وقد نقل ذلك عن بعض 


الصحابة 7 رضي الله عنهم-. 


AY 
( (دية الموضحة‎ 


قال ابن حزم رحمه الله- : (حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها ما تطلق 
به ألسنتها في دين الله .. .. .. قال أكابرهم: كل ما انتشر قي العلماء واشتهر ممن 
قالته طائفة منهم ولم Ob‏ على سائرهم حلاف له فهو إجماع .. .. .. كدعواهم 
الإجماع على وحوب حمس من الإبل في الموضحة) ©. 

القول as ob‏ الموضحة(؟ حمس من الإبل قالته: الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة(©؛ قال ابن عبد البر:( لا يختلفون أن الموضحة فيها مس من الإبل) ى 
وحكى الإجماع عليه: ابن المنذر” والقاضي Ue ge‏ وغيرهما. 

ul‏ ابن حزم رحمه الله- فقد أنكر هذا الإجماع قي كتابه: مراتب الإجماع» 
ونص على حصول الخلاف» لكنه لم يذكر من خالف في ذلك“ واختار أن Gl‏ 
عليه موضحة له القصاص إن كان SUT‏ متعمدًاء ولا دية له وإن كان ae‏ 
Mage saat‏ 

ولم يتقل عن أحد أنه حالف الإجماع غير ابن حزم - رحمه الله - ولم يكن له 
سلف فيما ذهب إليه» وقد استند المحمعون فيما ذهبوا إليه لأدلة من السنة منها: 


ore الإحكام ذأ لله‎ )١( 

(؟) الموضحة : الجراحة الى توضح العظمء انظر؛ ٠۰۹/۱۲ gall‏ وأنيس الفقهاء .٠۹۲/‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۳۷ التمهيد 557/١07‏ والمعونة ۳/ very‏ والحاوي الكبير 2071/1 
cally‏ 159/17 

(4) التمهيد 555/107 

)0( انظر: الإجماع لابن المنذر / 11410 

£9 59/5 وانظر: بداية الجتهد‎ ١۳۳۳/۳ انظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ ay 

١585 انظر: مراتب الإجماخ‎ (vy 


(Ay‏ انظر: ١١00317 det‏ رم يعدم 


حديث عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله BE‏ إلى أهل اليمن: روني الموضحة 
نس من OLD‏ 


وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن aide,‏ قال: رفي المواضح 


ha gb? “فس خس)‎ 


dg‏ تخف هذه الأحاديث على on‏ حزم - رهه الله - لکنه EY‏ ويعمل 


بالاستصحاب. 


٠۹۷/۱ ومالك في الموضأ ؟/843؛ والدارمي ۱۹۳/۲ والحاكم‎ ,55/8 goat جه النسائي ف‎ pol 
.۳۳۹ ارا‎ [VV وصححه ابن عبدالير في التمهيد‎ 

٩۷۷۲ / وأحمد‎ ۲٠٠۵ ماجه/‎ ply ۷/۸ والرمذي/ ۳۹۰ والتسائي‎ bots جه أبو داود/‎ pol 
المسند.‎ GA وصححه‎ 

واي الباب عن عمر بن المخطاب مرفوعًا عند البيهقي ف السنن AA‏ وعن علي موقوقًا عند أبي شيبة 8/ 
٢‏ والبيهقي LAVIN‏ 


TE GEV ۱۳۰و‎ gto 154 ۱۱۲ر‎ /١١ انظر: امحلى‎ 


Q) 


™ 


wm) 


(© 


۸۹ 


(دية الترقوة والضلع ) 

قال ابن حزم رحمه الله- : (إن قول الواحد من الصحابة- رضي الله عنهم- 
إذا لم يعلم له lle‏ فهو إجماع .. .. .. قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين» 
ثم أقحم هذا الشغب معهم الشافعيون» ثم احتلفوا فقالت طائفة .. وقالت طائفه: 
ليس شيء من ذلك إجماع» ولكنه حجة.. وهذه دعاوى فاسدة .. .. .. وقد تعدوا 
عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد حالفه غيره من الصحابة 
أوقد صح رحوع ذلك الصاحب عن ذلك القول» فاحتجوا به وادعوه إجماعا .. .. 
.. كخلافهم عمر في قضائه في الترقوة by ee‏ ضلع bet‏ ولايعرف له في ذلك 
مخالف من الصحابة) . 

ذهب الجمهور إلى أن في الترقوة والضلع حكومة”" .. والتزقوة : العظم المستدير 
حول العنق من النحر إلى OBS‏ والحكومة: أن يقوّم المح عليه لو كان عبدًا 
ولاجناية به Cass‏ وبه الجناية» فينظر كم بين القيمتين فعليه ذلك القدر من aga‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن في الترقوة بعيرًا Gy‏ الضلع he‏ وهو أحد قولي 


وذهب الظاهرية إلى أنها لاشيء فيها إذا كانت الحناية dle‏ أما إن كانت عمدًا 


ففيها القود؛ واختاره ابن حزم رحمه OB‏ 


)1( الإحكام -OVT/Y‏ هذه 

)1( انظر: بدائع الصنائع 75/17 والاستذكار fro‏ 44 ١ه‏ والحاوي الكبير ee Te 4/1١1‏ 
)1( انظر: المغي SVT AY‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع ۷/ srr‏ وأئيس الفقهاء/ LV Ao‏ 

504/17 واځاوي الكبير‎ .۱۷۳ -۱۷۲/۱۲ gall انظر:‎ (oy 

oy‏ انظر: المحلى 17/ وك فق 


4. 


وهذا الأثر الذي يشير إليه ابن حزم رحمه اله- عن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب قال سمعت عمر يقول على المنبر: في الضلع by fe‏ الضرس he‏ ويي 
الترقوة Opa‏ 

فابن حزم - رحمه الله ينكر على الجمهور القائلين بمجية قول الصحابي الذي 
لايعلم له مخالف كيف يركون الاحتحاج بقول عمر - de‏ - الذي لايعلم له 
مخالف» مما يشهد لعدم حجية قول الصحابي» إذا كان القائلون بحمجيته لايستطيعون 
الاستمرار على ذلك. 

وقال- Cast‏ - :( هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الطاب يخطب به على 
ll‏ بحضرة الصحابة رضي الله عنهم- لايوحد له منهم BE‏ فاستسهل 
المالكيون والحنفيون حلاف كل ذلك بآرائهم» وأما نحن فلا حجة عندنا قي قول 
أحد دون رسول الله 8( 

وقد حاول الجمهور الاعتذار عن ذلك بأن هذه قضية عين وافقت فيها الحكومة 
قيمة O Jat)‏ وهذه محاولة للتخلص مما لزمهم, فإنه يلزم كل من أثبت حجية قول 
الصحابي الذي لايعلم له مخالف أن يعمل بفتوى عمر - ate‏ الي أعلنها على المنبر» 
وهذه الدعوى يمكن إطلاقها على الحكم والقضاءء لا على الفتوى الي يراد تعليمها 
للناس بإعلانها على المنبر. 


)1( أخصرجه ابن أبي شيبة /٩‏ ٤۱۸و‏ 2555 وعبدالرزاق ۳۹۷/۹ و ۳۹۲و وابن حزم ١93/97 EES‏ 
وصححه ص /۱۹۷. 

(ty‏ الحلى ۱۲/ لاوا موت 

)1( انظر: مختصر احتلاف العلماء ه/ ۰۱۳۸ والاستذكار 4/78 ١57-1١‏ والحاوي الكبير 4/157 Te‏ 


۹۱ 


(الجناية على الدابة ay‏ عينها) 


قال ابن حزم رحمه الله - : (إن قول الواحد من الصحابة- رضي الله عنه- إذا 
لم يعرف له مخالف فهو إجماع Oly‏ ظهر خلافه في العصر الثاني» قال بهذا طوائف 


من المالكيين والحنفيين» > ثم أقحم هذا a ES‏ .. .. وهذه 
دعاوى فاسدة بلا برهان ولا استدلال Shel‏ إلا ما تقدم إفسادنا له من قوهم: إنهم 
لايقرون على باطل» فقلنا هم: ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك .. .. .. وقد تعدوا 


عقدهم الفاسد في هذا الاب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول؛ فاحتجوا به وادعوه إجماعًا . 
.. كخلاف الالكيين والشافعيين عمر بن الخطابب وتقليد الحنفيين له فيما صح عنه 
من طريق الشعي عن شريح أنه كتب إليه أن يحكم في عين الدابة بربع نمنهام © . 

قول الواحد من الصحابة - رضي الله عنهم- إذا لم يعلم له مخالف فهو حجةء 
ينسب للمالكية وأكثر الحتابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديه(". 

أما عن هذا الفرع الفقهي فقد ذهب الالكية والشافعية إلى أن ALA‏ على الدابة 
ol‏ عينها تضهن بقدر ما نقص من قيمتها بسبب هذه الناية» وهي الرواية 
المشهورة عن الإمام أحمد, وبه قال ابن حزم - رحمه الله - 7. 

وذهبت الحنفية إلى أن عين الدابة تضمن بربع قيمتهاء وهي إحدى الروايتين عن 


Oval الإمام‎ 


LTA OTT الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول / ete‏ والمسودة / 5ا؟و ۳۳۹و ctv‏ وشرح الكوكب pl‏ 457/5» 
وفواتح الرحموت۲/ 1۸١‏ وأصول السرخسي ؟/ ٠٠١‏ والبحر الحيط ONL‏ 55. 

TA والحلى‎ ٠۷٠/۷ والمغي‎ ٠٤١ VAY والحاري الكبير‎ ۳۲١ -597 /y انظر: بداية المجتهد‎ cry 
1 


VAY ges te - ۲۰۱/6 انظر: الهداية‎ )4( 


۹۲ 


فابن حزم - رحمه الله- Sy‏ على المالكيين والشافعيين كيف يقولون إن قول 
الصحابي الذي لايعلم له BE‏ حجة» ثم يتركون الاحتجاج به هناء وقال في 
الحلى: (يلزم المالكيين القائلين بتفليد الصاحبء وأن المرسل كالمسند أن يقولوا بهذه 
الآثار» وإلا فقد تناقضوا/ . 

أما الحنفية فقد طردوا أصلهم وعملوا بقول Plata‏ هناء وعضدوه يما روى 
عن البي BE‏ أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها"". 

أما الجمهور ALE‏ عين الدابة بسائر المتلفات من الأموال؛ لأنها مال» فكان 
الواحب بإتلافها قدر ما نقص من قيمتها؛ OY‏ القصد بالضمان جير حق المالك 
Oley‏ قدر ما فاته. 

ولأنه تحب قيمتها فيما لو أتلفت جميعهاء فكذلك تحب قيمة ما نقص عند إتلاف 
الجزء منها؛ حيث إن الفائت على المالك قدر ما نقص من ob‏ الكلء فيكون هو 
الاير 

أما أثر عمر - و - del‏ ابن حزم رحمه الله- بأنه Wing fee‏ يتعارض 
مع ما قرره هنا من الحكم بصحته» فلعله قد حكم بإرساله قبل أن يطلع على الطرق 
الأحرى عند ابن أبي شيبة وعبدالرزاق» ثم لما اطلع عليها حكم بصحته» ويؤيد ذلك 


أنه قرر صحته ق الأحزاء الأحيرة من الحلى. 


() امحلی [A‏ دوه. 

ee i pel a)‏ عبدالرزاق لي الصنف vA -۷١ /٠١‏ وابن أبي شيبة 4/ ۲۷١‏ والحلى 
۸/۰ وابن عساكر كما ف موسوعة UT‏ الصحابة/ YT‏ 

وم قال المي في المجمع ely :۲۹۸ /١‏ الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» ومن طريقه ابن حزم 
في انحلی ۸/ code 0A‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية ٩‏ /۳۸۸. 

)4( انظر: gall‏ ۳۷۲/۷ والحاوي الكبير ٠/9‏ 214 واحلى على المناهج ٠٠/۳‏ 

١ /۸ At (0)‏ 5ه. 

vee dvr المحلى‎ )5( 


ay 


وقد أحاب عنه الجمهور فقالوا: إنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة) 
وهذه محاولة للاعتذار والتحلص مما لزمهم فإنه يلرم كل من cl‏ حجية قول 
الصحابي الذي لايعلم له خالف أن يعمل بقضاء عمر - HBS‏ . 

Uf‏ ابن حرم رحمه ال فاستدل لمذهيه بقوله: (لاحجة عندنا إلا في نص 
wis‏ أو سنة ثابتة عن رسول الله iz‏ أو إجماع متيقن لا حلاف فيه من أحد» 
وليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين» فإذ ذلك كذلكء OB‏ رسول الله 5 
قد قال: رر إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام) فلايجرز إلزام فاقئ عين الدابة إلا ما 
tery Zee oe 03 4 5‏ 2 كرا a? so‏ 
أوحبه نص أو إجماع» وقد قال الله تعالى: ( هم Sole satel‏ عدوا cle‏ 


5 hee, سم سر‎ yt 
. فراحب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط)‎ Ogle بمثل ما أعتدَىئ‎ 


.۳۷۲/۷ وانظر: المع‎ ٠٤١ /۷ الحاوي الكبير‎ )١( 
OAL) سورة البقرة» الآية:‎ 1) 
Yoo م المخلى ۱۲/ 1مك‎ 


40 


) تضعيف القيمة على سارق الماشية من المرعى ( 


قال ابن حزم رحمه الله-: (إن قول الواحد من الصحابة رضي الله pee‏ 
إذا لم يعلم له lle‏ فهو إجماع .. .. .. قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين» 
ثم أقحم هذا الشغب معهم الشافعيون» ثم احتلفوا فقالت طائفة .. وقالت طائفة: 
ليس شيء من ذلك إجماع» ولكنه حجة .. وهذه دعاوى فاسدة .. .. وقد تعدوا 
عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة» 
أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول؛ فاحتجوا به وادعوه إجماعًا .. .. 
.. كخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني» ولايعرف من الصحابة مخالف في 
ذلك , 

هذا الأثر عن pe‏ - ب حيث أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه 
ناقة رجحل من مزينة: مثلي OGRE‏ فأخذ يموجب هذا الأثر الخحنابلة" فقالوا: إن 


في الماشية تسرق من المرعى من غير حرز مثل قيمتها مرتين» واختاره شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله On‏ 
واستدلوا - أيضًا - بحديث حريسة OL‏ .. وفيه: (غرامة مثليها وجلدات 


نکال . 


زع الإحكام اكدمت وده 

(؟) أخخرجه مالك ف الموطأ ۷4۸/١‏ والبغوي في شرح السنة/ 5595: والبيهقي ۲۷۸/۸ وعبدالرزاق/ 
۷ و ۰۱۸۹۷۸ وابن حزم ف المحلى ۱۳/ TEA‏ وقال إسناده كالشمس. 

.۴٠۹/۸ وشرح السنة للبغوي‎ nro! وشرح الز ركشي‎ 2474/١١ انظر: المغي‎ (ry 

)£( انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۱/۲۸و ۱۱۸- ۱۱۹ 

)0( حريسة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي الماشية الي تحرس في الحبل إذا سرقت ليس فيها قطم؛ لأنه ليس عرضع 
حرز؛ انظر: شرح الزركشي OTE‏ 

25655 وابن ماجه/‎ ۰۸٩ -۸ 4/۸ oath والنسائي في‎ Ty والبغوي”‎ star / أخخرجه الإمام أحمد‎ cay 


والحاكم 071/54 وصححه. 


وذهب الجمهور إلى أنها تضمن عثل قيمتهاء كسائر المتلفات'. 

وذهب أهل الظاهر- ومنهم ابن حزم - رحمه الله- إلى أن من سرق الماشية من 
المرعى تقطع يده؛ لأنه سارق وواحب على كل سارق القطع» سواء كان من حرز 
أو من غير > O53‏ 

فابن حزم - رحمه الله- ينكر على الحمهور الذين يقولون بحجيته قول الصحابي 
الذي لايعلم له مخالف» كيف يتركون الاحتجاج بقضاء عمر -#5ه- الذي لايعلم 
له مخالف» كما يشهد لعدم حجية قول الصحابي» إذا كان القائلون بحجيته 
لايستطيعون الاستمرار على ذلك. 

والواقع أنه SE‏ عليهم وعلى ابن حزم - رحمه الله- تركهم سنة البي BE‏ 
بتضعيف القيمة» وقضاء عمر -#ه- يؤكد تلك السنة اليّ لا تجوز مخالفتها إلا 
ممعارضة مثلها أو أقوى منها. 

وقولهم إن ذلك OG pee‏ فدعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل» وذلك 
apy‏ بالإجماع7. 


۲۹۲ -۲۵۹ /۲۲ والاستذكار‎ VE /۷ انظر: مختصر احتلاف العلماء 2477/7 وبدائع الصنائع‎ )١( 
LET ALYY والغيٰ‎ ٠٥/٦ و ۲۲۲ والنتقى للباجي‎ ۰ Ay والحاوي الكبير‎ 

(۲) انظر: امحلی Por -۲ ٤۲۰/۱۲۳‏ والتمهيد ۲۳/ ۳٠١‏ وفتح الباري 117/17 

(۳) انظر: pase‏ احتلاف العلمای 77/7 والاستذكار 510/55 والتمهيد /١4‏ ۲۱۲و 4/58 الاو 
وشرح السنة للبغوي ۸/ .٤۳۸/۱۲ gall V8‏ 

LaF - ٤۳۸/۱۲ انظر: المغي‎ (4) 


۹۷ 


( تضمين الصناع) 

قال ابن حزم - aay‏ الله-: (قالوا: إن الله تعالى لايفعل شيئًا إلا لمصلحة عباده» 
وراموا بذلك إثبات العلل في الديانات .. .. فأبان الله تعالى كذبهم في قولهم : إن 
الله تعالى إنما يفعل الشرائع لمصالح عباده .. .. .. فصح JS‏ ما قلنا أن الله تعالى 
يفعل ما شاء لا لعلة أصلاً .. ثم هداهم هذا القول الفاسد إلى أن قال بعضهم 
بتضمين الصناع» وقالوا في ذلك صلاح للمستصنعين» وليت شعري ما الذي جعل 
المستصنعين أولى بالنظر لهم من الصناع إلا إن كان ذلك إتباعًا لمصلحة الكثرة على 
قول الفساق الذين يقولون: قتل الثلث في صلاح الثلئين صلاح..) . 

اتفقوا على أن الصانع ضامن إذا تلف الال في يده بجنايته عمدًا أو حطأء أما إن 
تلف بغير حنايته فذهب الجمهور إلى أنه يضمن إلا ما لا يستطيع الامتناع منه» 
كالحريق واللصوص الغالبين. 

وذهب الشافعي في أصح قوليه إلى أنه لايضمن» وهو اختيار ابن حزم - رحمه 
Omi‏ لأن من أذ مال غيره لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه لايضمنه إلا بالتعدي 
كالمضارب والمرتهن» وكذلك الصانع أحذ المال لمنفعة نفسه ومنفعة مالكه فوجب أن 
لايضمنه“. 

والأصل في الأموال التحريم ومنها أموال الصناع والأجحراى فإن اعتدوا أو 
أضاعوا مايلزمهم حفظه وجب أن يعتدى عليهم ثل ما اعتدوا. 


.١٠١١ و1١960‎ و۱۱٤١‎ /۲ الإحكام‎ )( 

(۲) النظر: مختصر احتلاف العلماء 4/ ١۸و‏ 4۳ والإشراف ۷١/۲‏ والمدونة ۳۹۹/۳- ١١‏ والحاوي 
الكبير ENVY‏ والمغيٍ ۸/ ۳٠۱و .1١١‏ 

of bbls ۳۲۹/۷ انظر: الحاوي الكبير‎ (ry 

SET انظر: المحلى ۳۹/۹ والحاوي الكبير‎ )٤( 


0/4 gal انظر:‎ )5( 


Ul‏ الجمهرر» فكان ما استدلوا به: المصلحة؛ فإن بالناس حاجة إلى الصناع» فليس 
كل أحد يحسن أن يخيط أو يصبغ» فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف لتسرعوا إلى 
دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضررء وكان ذلك ذريعة إلى تلف أموالمم 
وأفضى ذلك إلى أحد أمرين» إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك أمر يشق على 
الخلق» ويضر بالناس من صناع ومستصنعين» أو يعملون ولايضمنون عند دعوى 
التلف والضياع» فتضيع الأموال ويقل الاحزاز» وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة في 
التضمين» وهذا معنى قول علي بن أبي طالب - ae‏ : لايصلح الناس إلا OBIS‏ 

ووقوع التلف من الصناع من غير انتساب إلى تفريط وعدوان بعيد» فالغالب عند 
فوات الأموال أنها لاتستند إلى التلف السماوي» بل ترحع إلى صنع العبادء إما على 
وجه مباشرة الإتلاف أو على وجه Ly dl‏ 

وهذا الذي نسبه ابن حزم عفا الله عنه- إلى الفساق قد نقله إمام الحرمين عن 
الإمام مالك - رحمه الله- قال رحمه الله-: (نقل عنه الثقات أنه قال: آنا أقتل ثلث 
الأمة لاستبقاء ثلئيها) oO‏ وقد أنكر أصحابه ثبوت ذلك cae‏ قال الأبياري: (هذا 
الذي ذكره عن مالك لم نقف عليه ولا يعتزف به أصحابه» وإن قال ذلك فله وجه 
ممكن من الصواب» وذلك إذا كثر أهل الفساد واستولوا على العباد والبلاد وخرجوا 
على أهل الحق ودعوا إلى الباطل فإنهم يقاتلون ليرجعواء فإن استمروا ولم يقدر على 
دفع شرهم إلا بقتلهم قتلوا) . 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة Va‏ وعبد الرزاق V/A‏ والبيهقي ۰۱۳۷/١‏ وابن حزم TOA‏ وصححه 
ابن حزم ۳۷/۹. 

Jy /اء والاعتصام للشاطي‎ © -۷٤ ٤/١ والتحقيق والبيان‎ evo/e انظر: الإشراف على مسائل الخلاف‎ OF) 
۱۱١/۲ كال والمعونة‎ 

.۱۹۳۳/۲ البرهان‎ (ry 

)£( التحقيق والبيان ؟/1هلا. 


( ضمان ما أتلف من خمر على الذمي ) 


2 


قال ابن حزم رحمه الله- : لأمره تعالى أن يقول: ۾ HEN GELS‏ ان 
(seal i‏ ('؟ هر نص جلي على لزوم شرائع الإسلام كلها 
للكفار كلزومها للمؤمنين؛ إلا أن منها مالا يقبل منهم إلا بعد الإسلام» كالصلاة 
والصيام .. .. .. وإذ قد صح هذا بيقين فواجب أن يحدوا على الخمر والزنا وأن 
تراق خمورهم .. وكل من أباح هم الخمر ثم لم يرض حتى أغرمها المسلم إذا أراقها 
عليهم فقد حكم بحكم الجاهلية) (©. 

ذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المسلم يضمن ما أتلفه من حمر على OO adh‏ 
وذهب الشافعية والحتابلة إلى أنه لاشىء على متلفها مسلمًا كان أو ذميّا» واحتاره 


3 
\ 
\ 


Boge 
نوا‎ 


ابن حزم . 

وليس الخلاف في هذا le Cae‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فلم يشر 
أحد من الحنفية أو المالكية قي استدلاله إلى هذاء بل صرّحوا بعكسه. قال الكاساني: 
(حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حقهم كما هي ثابتة في حق المسلمين؛ لأنهم مخاطبون 
با حرمات) ©. 

وسبب الخلاف أن الحرم لايجري عليه الملك؛ لأنه لاقيمة له هذا من جهة» ومن 
age‏ أحرى أن هؤلاء أهل ذمة يدفعون اجزية في مقابلة التزامنا إقرارهم على دينهم 
في دارناء فكل ما اعتقدوا حله في دينهم ما لا أذى للمسلمين فيه» كشرب الخمر 
واتخاذه» ونكاح ذات الحارم» لايجوز لنا التعرض لمم فيه إذا لم يظهروه فمن أتلفه 


.)٠١۸( FRYE سورة الأعراف‎ )١( 

رم الإحکام اوت لمت 

NYT والمدونة 140/4 والإشراف 4۷/۲ والمعونة‎ ١٦۷/۷ انظر: بدائع الصتائع الكاساني‎ (ry 
LOAM والحلى + إرتاره-‎ EV ٤/۷ واشاوي الكبير ۲۲۱/۷ والمغن‎ ١١3 انظر: مختصر المزني/‎ )5( 
.۱٠۳/۷ بدائع الصنائع‎ (2) 


Ee 
سح‎ |, 


على وجه التعدي فعليه قيمته؛ لأنه أتلف عليهم ما يعتقدونه مالا يملك ويباع 
ويشزى عندهم. 

قال الإمام أحمي رحمه الله- : (لاتقتل خنازيرهم فإن لهم ge‏ ولايؤخذ منهم 
ae DE‏ يكون لمم بيعها) AO‏ والختزير» مال من أموال أهل الذمةء قال 
عمر Ute‏ بلغه أن عمالاً له يأحذون الخمر والختزير من الحزية: (ولوهم بيعهاي“ 
فرحص هم عمر- ونه أن يأحذوا الجزية من أثمانهاء إذا كان أهل الذمة المتولين 
لبيعها"» قال ابن القيم - رحمه الله-: (لو بذل أهل الذمة تمن النمر والخنزير في ثمن 
مبيع أو إحارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذه وطابت لهم ©. 

وإذا كانت مالا لحم وجب ضمانها كسائر أموهم من ياب أو عروض أو غيرها. 

ولذا فإن ابن حزم - رحمه الله في كتابه الحلى م تجزم ببنائهم هذا الفرع على 
قاعدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة كما فعل هناء بل جعل ذلك محتملاً فقال- 
مناقشًا هم-: (أخبرونا أهي حلال لأهل الذمة أم هي حرام عليهم؟ فإن قالوا: هي 
هم حلال كفروا.. وإن قالوا بل هي عليهم حرام قلنا صدقتم» فمن أتلف مالاً لامعل 
تملكه فقد أحسن ولاشيء عليه) . 


)1( أحكام أهل الذمة لابن القيم US‏ 

ax pel )۲(‏ عبدالرزاق 6/؟؟و ۳۹۹/۱۰ oly‏ زبحوبه ۱۷۹/١‏ والبيهقي 2507/4 وأبو عبيد في الأموال 
١‏ قال عنه الإمام أحمد : إسناده جيد في أحكام أهل الذمة ۱ وصححه ابن حزم في doh‏ ۸/ 
امه 

(5) انظر: المغي Iv‏ 2455-6 وأحكام أهل الذمة ٠1/١‏ وصححه ابن حزم ف الحلى ۸۷/۸ه. 

)4( أحكام أهل الذمة .٠١١/١‏ 

LOAVIA tl (9) 


(لزوم الكفارة على القاتل عمدا ) 

قال ابن حرم رحمه الله- : (قسّموا القياس ثلاثة أقسام» فقسم هو الأشبه 
والأولى» وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا pb‏ كذا أولى بذلك 
الحكمء وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واحبة قي قتل الخطأ 
وقي اليمين الي ليست غموسًا فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك 
oe‏ إلى الكفارة.. .. .. وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الدين جملة .. وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى OO‏ 

هذا هر مذهب الشافعية كما حكاه عنهم ابن حزم- رحمه الله- فالقاتل عمدًا 
تلزمه كفارة كالقاتل حطأء وهو رواية عن الإمام أحمب رحمه الله-"» بل صرح 
الإمام الشافعي- رحمه الله- of‏ المتعمّد أولى بالكفارة من المخطئ» فقال: (إذا 
وحبت عليه كفارة القتل في النطاً وقي قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في 
العمد ley O(N gf‏ ابن حزم - رحمه الله- الشافعية في ذلك» فلم يوحب الكفارة 
على القاتل Ons‏ 

وذهب الجمهور إلى أن الكفارة لاتجب على القاتل Vee‏ 

وسبب الخلاف في كفارة القتل العمد مفهوم قول الله عزوجل: « GAS‏ 


PSH RS PS LY‏ 74 1 )؛ حيث أوجب الله Swe‏ في قتل الخطأ تحرير 


AT -are/y الإحكام‎ )١( 

)1( انظر: المغي ۲۲۹/۱۲ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۳۹/۳۲ و 1595- .٠۷١‏ 

(5) الحاوي الكبير SWAY‏ 

(4) انظر: امحلی Tey‏ 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١۷۲/١‏ وأحكام القرآن للحصاص 77١/9‏ وبداية امجتهد 2418/5 
والإشراف 23١1/7‏ والمعونة ٠٠٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 47/4/1» والحاوي الكبير 1۷/١١‏ 
ally‏ 4577/17 وحمو ع الفتاوى لابن تيمية AVE ASTRA TE‏ 


HAN) RY سورة النساءء‎ )7( 


الرقبة» وسكت في قتل العمد عنها حين نص على حكمه» ولايحوز قياس 
المنصوصات بعضها على بعضء هذا قول الجمهور. 

أما الشافعية ومن وافقهم فقالوا: إنه لما أوحب الله تعالى على القاتل حطأ- ولا 
ذنب له- كفارة كان العامد المذنب أحق بالكفارة؛ لأنه قد أزهق ha‏ مؤمنة 
معصومة بغير حق فحاحته إلى تكفير ذنبه أعظم» وهذا الاستدلال هو الذي نقله ابن 
حزم رحمه الله- عن الشافعية هنا. 

وهذا القياس لايصح؛ لأن العمد يوجب القتل قصاصًا والخطاً لايوحبه» والكفارة 
م تحب على المخطئ agile)‏ حتى يعبر فيها عظم الإثم؛ لأن المخطئ غير آني 
والمتعمد منصوص على حكمه فكيف نثبت حكمه بطريق القياس. 

ونحن بحرم أنه لو كان في قتل العمد كفارة محدودة لبينها الله تعالى» كما بين US‏ 
الكفارة ف قتل الخطأء ولكن على القاتل عمدًا أن يتوب ويستكثر من الحسنات» 


حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه ويبقى له ما يبقى. 


yer 


(لزوم الكفارة على الحالف bingy‏ غموسًا) 


قال ابن حزم - رحمه الله- : (قسّموا القياس ثلاثة أقسامء فقسم هو الأشبه 
والأولى » وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك 
الحكم وذلك نحر قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واحبة في قتل الخطأ وف 
اليمين الي ليست غموسًا فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج 
إلى الكفارة .. .. .. وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة 
.. وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى بى . 

هذا هر مذهب الشافعية كما حكاه عنهم ابن حزم رحمه الله- فاليمين 
الغموس توجب الكفارة؛ كاليمين المستقبلة المكفرة. وهذا رواية عن الإمام أحمد 
- وبه قال ابن حزم - رحمه الله 8( 
وذهب الجمهؤر إلى أن الكفارة لاتجب على الحالف يمينا غموسًا. 
واليمين الغموس: أن يحلف على أمر ماض كاذيّاء عانًا بكذب نفسه. 


اهف 
aay -‏ الله 


قال الشافعي - رحمه الله - : (الكفارة في هذا أوكد على من لم يتعمد 


الحنث بيمينه) OO‏ 


زم الإحكام ۹۳۰/۲ ary‏ 

THO و101١١ انظر: الحاوي الكبير 185/ ۲۹7 واللجموع‎ cry 

TEE [ro STALEY انظر: لغ 448/17 وبجموع الفتاوى‎ (Tr) 

۹/۸ ls انظر:‎ (4) 

() انظر: مختصر احتلاف العلماء ٠٠٠/۴‏ وأحكام القرآن للحصاص 21١5/4‏ والاستذكار /٠١‏ 35 
والتمهيد TV [te‏ وبداية ٠۹/١ aged‏ ٤ء‏ والحاوي الكبير 3710/15 ٤٤۸/1۳ spall‏ . 


rr 


Gy 


(5) انظر: بداية /١ at‏ 04 5: والاستذكار ٦٤/١٠١‏ والحاوي الكبير ۲٦۷/٠١‏ وبجموع الفتاوي 
۲۸ وأنيس الفقهاء MY‏ 


(۷) الاستذكار 55/16. 


—————— in |, f 


وذكر الماوردي- رحمه الله- في معرض استدلاله لمذهبهم المعنىالذي نقل ابن 
حزم - رحمه الله- تمسك الشافعية ce‏ وهو قياس الأولل» فقال: (لأن وحوب 
الكفارة في الأعان أعم من sitll‏ لأنها قد تحب فيما يأثم به bY,‏ فلما aa‏ المأئم 
ف الغموس كان بوجوب الكفارة أولى) » وذكر ابن حزم- رحمه الله- هذا المعنى 
في معرض مناقشته لدعوى المخالفين من الجمهور حين قالوا: إن اليمين الغموس 
أعظم من أن تكفر» فقال: (يقال هم دعوى أحسن من دعواهمء بل كلما عظم 
الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة.) ©. 

ies‏ هذا القياس هو سبب مخالفة الشافعية للجمهور» وعمدة أدلتهم» وإغا 
السبب : أحذهم بظاهر Ola‏ قال الله عروجل: ل (Sy SSN SS Bhs‏ 
Pes.‏ فاقتضى الظاهر وجوب الكفارة في كل cca‏ إلا ما خصه الدليلء 
ولادليل على إسقاط الكفارة عن الحالف Lat‏ غموساء فهي واجبه عليه بنص القرآن. 

أما axed!‏ فاستدلوا بالنصوص من السنة الدالة على عظم إثم الحالف ينا 
غموساء وأن الكفارة لاتقوى على رفع Ua‏ فلا تشرع حينئذ» ومن ذلك قول co)‏ 
BE‏ : (الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) © 
وقوله: ( من اقتطع مال امرئ بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان) ©. 


RAL Vo الخحاري الكبير‎ CO) 

(۲) المحلى ۳۹۷/۸. 

LAS المائدة‎ CT) 

)4( أخرجه البخاري vive 55/١1١‏ والإمام أحمد في المسند ۳ وغيرهما. 


)9( أخرجه البخاري ۷٤٤١ 2455/1١‏ ومسلم -415/١‏ ۸۱۳ وغيرهما. 


١١ه‎ 


والشافعية يتفقون مع الجمهور على أن الحالف كاذبًا آثم» وإمه لا يسقط عنه 
الكفارة» كما أن اليمين الغموس إذا كان قد اقتطع بها حق الغير وجبت عليه التوبة 
ورد الظلمة والتكفير» لأنه قد جمع بين الظلم والحنث والكذب. 


41١/١ انظر: بداية اللجتهد‎ )١( 


(كفارة الوطء في نهار رمضان ( 

قال ابن حزم رحمه الله - : (أما أمر الإباحة فإنه يرد hy Bah‏ .. .. وإن 
العجب ليكثر من حمل ماروي عن البي BE‏ أنه أمر به الواطئ في رمضان من صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكيئًا أو تحرير رقبة على التخيير» وقد روى حديث صحيح 
بالزتيب في (A‏ 

OL الإمام مالك- رحمه الله- في الموطأ حديث التخيير» وحديث‎ sy, 
وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين إلى أن كفارة الوطء في‎ 
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد“.‎ Opal نهار رمضان على‎ 

وذهب الجمهور إلى أن كفارة الوطء قي نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء ككفارة 
الظهار©. 

استدل الإمام مالك رحمه الله- بحديث أبي هريرة - 5ك Ol)‏ رجلا أفطر في 
رمضان فأمره رسول الله يلك أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 
ستين OC Se‏ ولفظ هذا الحديث لفظ التحيير» OY‏ ررأو» في لسان العرب 


TAA -۲۸۷/۱ الإحكام‎ )( 

(۲) انظر: الموطأ 595/1- ۲۹۷. 

/١ وبداية امجتهد‎ co ٤/١ والمنتقى‎ 501/١ والإشراف‎ ۱٦۲/۷ والتمهيد‎ 4٦/٠١ انظر: الاستذكار‎ )*( 
: ie Pee 

EEE وفتح البارتي‎ 78٠0/4 انظر: المغي‎ )٤( 

)0( انظر: pat‏ احتلاف العلماء ۲ 57 والخاوي الكبير 0475/7 ۳۸٠١ [tall‏ وفتح الباري ٠١۷/٤‏ 


.۱۹ ٤۳ وابن حزعة/‎ ۰۲۲٣/۲ والبيهقي‎ a VS أحرحه مسلم في الصیام/ ۸8 م‎ Cy 


۰۸ 


ومن حهة القياس: أن هذه فدية تختص بإدحال نقص في العبادة فكانت على 
التخيير كفدية الأذى أو جزاء الصيد“. 

أما الجمهور فاستدلوا بظاهر حديث الأعرابي" الذي واقع أهله في نهار رمضان 
فأمره البي BE‏ بخصال الكفارة» ورتب الثانية بالفاء على فقد الأولى» ثم الثالثة بالفاء 
على فقد الثانية فدل على عدم التخيير. 

فابن حزم رحمه الله- Sy‏ على الإمام مالك- رحمه الله- كيف يروي الحديث 
الذي فيه Gay CN!‏ .مرحبه؛ مع أن قصة الحديثين واحدةء فالحديث الذي فيه 
الزتيب حكى فيه الراوي لفظ القصة على وجحههاء فمعه زيادة علم من صورة 
الواقعة» أما الثاني ففيه حكاية لفظ راوي الحديث» فلعله تصرّف من بعض الرواة 
لقصد الاحتصار“. 

قالت المالكية: إن لفظ الراوي الصاحب أرحح؛ لأنه أدرى بالحال وأفهم 
لدلالات الألفاظ. 

فليس سبب هذا الخلاف الاختلاف في إفادة phy‏ للتخيير فهذا متفق عليه؛ وإنغا 
سبب الخلاف تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك ), 

وقد وردت الآثار عن البي بي في هذه المسألة عن غير أبي هريرة web‏ منها: 
حديث عائشة- رضي الله عنها- ولم تذكر فيه غير الإطعام. 

وحديث سلمة بن صخر الأنصاري» وكان من قصته أنه ظاهر من امرأته مدة 
شهر رمضان وواقعها في نهار رمضان فأمره البي BE‏ جخصال الكفارة مرتبة» كما 
حاءت في القرآن في شأن O atlas‏ 


PALE والمغي‎ 7١5/١ Agel وبداية‎ ۲٠٠/١ والإشراف‎ cok Jy انظر: التتقی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» 2019175 ومسلم في الصيام/ ۰۸۱ والموطأ ۲۹۷/۱ 

(۳) انظر: فتح الباري VIA VANES‏ 

eof) aged انظر: بداية‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري/ VATS‏ ومسلم/ 11١1‏ وغيرهما. 

eo el Cy‏ الترمذي/ ۳۲۹۹ وابن ماحه 5.55 والجاكم ٠۳/۲‏ وأحمد / 0١‏ وهو صحيح بطرقه 


وشواهده . 


وحديث ابن عمر وفيه pl‏ البي BE‏ بخصال الكفارة مرتبة. 
وحديث سعد بن أبي وقاص وفيه الأمر بخصال الكفارة على التخيير. 
وحديث علي بن أبي طالب وفيه الأمر Slat‏ الكفارة مرتبة(©. 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى/ 25775 وقال عنه اهيئمي في المجمع 15/8-1717/5: رحاله ثقات. 

rp‏ أخرجه الدرقطين ٠٠٠۹ HY ALY‏ والبزار/ 2٠075‏ وقال عنه في المجمع ray‏ فيه الواقدي» وفيه 
كلام كثيرء وقد وثق. 

.۲۰۸/۲ أخرجه الدارقطي‎ (ry 


(الزوجة الموطوءة باختيارها في نهار رمضان تلزمها الكفارة ) 


قال ابن حزم - رحمه الله-: (هذا بيان دول النساء مع الرجال في الخطاب 
الوارد بصيغة خطاب الذكور Oye wae‏ العجحب ليكتر .. ممن قال ete‏ 
قولنا من الحنفيين والمالكيين» ثم هم يأتون إلى حطاب البي يلك للرحل الواطئ في 
رمضان بالكفارة فقالوا: الواحب على المرأة من ذلك مثل ما على الرجحل..) OO‏ 

وقال- أيضًا-: (قسّموا القياس ثلاثة أقسام» فقسم هو قسم الأشبه والأولى .. 
.. وقسم ثان وهو قسم المثل؛ وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك .. إذا كان الرحل 
يلرمه في ذلك الكفارة فلمرأة الموطوءة باختيارها عامدة قي وجوب الكفارة عليها 
مثل الرحل.. .. ..وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة 
.. .. .. وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى بم 9" 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة الموطوءة باختيارها في نهار رمضان تلزمها الكفارة 
۳ 
كالزو Om‏ 

وذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أنها لاتلزمها الكفارة سواء كانت عختارة أو 
مكرهة» وهى إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال أهل الظاهر “. 

أما الشافعية فاستدلوا لذلك بظاهر حديث الأعرابي؛ فنص الحديث لم يرد إلا 
فيمن وطىئ امرأته» فإيجاب الكفارة على غيره مخالف للسنة» والأعرابي إنما سأله عن 
حكم هذا الفعل الذي اشترك فيه مع زوحته مع جهلهما بحكمه» فاقتضى أن يكون 
حوابه USS‏ لجميع OBL‏ 


LTA الإحكام ۳۲۸/۱- ۳۲۹ وانظر:‎ Oy 

ATY -۹ ۳۰/۲ الإحكام‎ (1) 

)1( انظر: مختصر احتلاف العلماء ۲۸/١‏ والإشراف ۷٠/١‏ والحاوي الكبير »٠۷١/٤ sally ٠٠٠/۳‏ 
وقتح الباري .٠۷١/٤‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير 4/8 45- cote‏ وفتح الباري ۱۷۰/٤‏ والمغي VALE‏ واغلى VARY‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير YARIS gals ٤۲١/۳‏ 


1۱۲ 


أما الجمهور فاستدلوا لذلك بالقياس فإنها مكلفة حصل منها باختيارها ما حصل 
من الرحل فلزمها مالزمه» كوجوب العُسل والفطر والحد والإحصان والقضاء 
فكذلك وجوب الكفارة. 

ثم بيان الحكم للرحل بيان في حقهاء لاشراكهما ني تحريم الفطر وانتهاك حرمة 
الصوم» كما م يأمره بالغسل؛ والتنصيص على الحكم ف حق بعض المكلفين كاف 
عن ذكره في حق الباقين”". 

فالجمهور يقولون: إن حكم الزوجة الموطوءة مسكوت عنه فأثبتناه بالقياس 
الجلي» الذي يسمى القياس ي معنى الأصل فهذا حكم الواطى والموطوءة في معناه. 

ul‏ الشافعية والظاهرية فيقولون: حكمها مفهوم من النص» قال ابن حزم - رحمه 
a‏ (النص ل يرد إلا فيمن وطى امرأته .. فإيجاب الكفارة على غير من ذكرنا 
مخالف للسنة andy‏ لحدود الله تعالى في ذلك وإيجاب ما لم يوحبه» أما المرأة فموطوءة» 
والموطوءة غير الواطئ» فالأمر تي سقوط الكفارة عنها على كل حال أو ضح من 
كل واضح) . 


)1( انظر: الإشراف 17١/١‏ والمنتقى ٠/۲‏ والمغي 4/ه/ا. 
OD‏ فتح الباري AVE‏ 
م gel‏ كردم 


11۳ 


(الأكل والشرب في نهار رمضان يوجب الكفارة ) 


قال ابن حزم رحمه الله -: (أمره لواحد من النوع أمر 3 النرع كله .. أما 
إخواننا فاضطربوا في هذا اضطرابًا شديداء فقالوا في فتياه عليه السلام للواطئ قي 
رمضان: إن ذلك الحكم جار على كل واطئ» وأصابوا في ذلك ثم لم يقنعوا 
بالصواب حتى تعدوه إلى الخطأء فقالوا: وذلك الحكم أيضًا جار على كل مفطر بغير 
الوطى . ‘ 

وقال- أيضًا-: (قسّموا القياس ثلاثة أقسام» فقسم هو قسم الأشبه والأولى .. 
وقسم ثان وهو قسم المثل» وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الواطئ في نهار 
رمضان عمدًا تلزمه الكفارة فالمتعمد للأكل مثله في ذلك)0". 

ذهبت الحنفية والمالكية إلى أن الأكل والشرب ف نهار رمضان عمدًا يوحب 
الكفارة arene‏ 

وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على المجامع درن غيره من أفطر nara‏ 

أما المالكية والحنفية فاستدلوا بالأثر والقياس؛ أما الأثر: فحديث أبي هريرة O Gad‏ 
حيث ذكر فيه: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره البي GUILE‏ ومثله عن ابن عمر 
وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما O-‏ فقد تقل الراوي الصحابي الحكم بسببه» 
ولو كان الحكم يختلف لاستفصل البي 3B‏ وسأل عما به أفطر. 


.,581/١ الإحكام‎ 0١ 

.۹۳١/۲ الإحكام‎ )( 

(۳) انظر: مختصر احتلاف العلماء ۲۹/۲ وبدائع الصنائع ۹۸/۲ والاستذكار 29١7/٠١‏ والإشراف .٠٠٠١/١‏ 

(4) انظر: قتح الباري ١٦٥/٤‏ والحاوي الكبير cer E/T‏ والمغن 758/4 ۳۹۹ والحلی 175/5؟. 

)0( أخرجه مسلم في الصيام/ ١۸و‏ ۸4 ومالك YAY‏ والبيهقي ٠٠٠/٤‏ واين خزعة/ NAMEN‏ وابن 
حزم في dtl‏ 779/7. 


(1) سبق تخريجهما ص: .)1١9(‏ 


١1 


وأما القياس فهو: إلحاق الأكل والشرب بالجماع الثابت في حديث الأعرابي 
الذي قال: واقعت أهلي ف نهار رمضان ..» بجامع أن كلا منهم تعمد انتهاك 
حرمة الصوم» والكفارة إنما وحبت pW‏ عن إفساد صوم رمضان» وشهوة الأكل 
والشرب بسبب الحوع والعطش تحتاج إلى رادع وزاحر كشهوة الجماع أو OBE‏ 

أما الجمهورء فقالوا : إن قصة هذه الأحاديث واحدة وهي قصة الأعرابي الذي 
واقع أهله في نهار رمضان» إلا أن بعض الرواة حكى القصة جحملةء إما لقصد 
Wy Glee‏ لأنه Gy‏ أن الكفارة كانت لموضع الإفطار» ولو كان ذلك لا عبر 
بهذا اللفظء وإما لغير ذلك. 

وقد حصل التصريح باللجماع في حديث أبي هريرة وعائشة وسلمة بن صخر 
وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم-27. 

فالحديث وراد في اججامع» والآكل والشارب ليسا في معناه؛ OY‏ الجماع لا تتزجر 
النفس عنه عند هيجان الشهوة ممجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف 
الأكل والشرب» فالكفارة أشد مناسبة للجماع منها Po pid‏ والذمة بريئة فلا يقبت 
فيها شيء إلا بيقين. 


وأهل الأصول يعدون هذا من قبيل تنقيح المناط لامن القياس. 


(۱) سبق تخريجه ص! AVA)‏ 

(؟) انظر: بدائع الصتائع 45-32/5 والإشراف 91د ed‏ 

)7( سبق تخريج هذه الأحاديث ص: AOA)‏ 

(4) انظر: شفاء الغليل/ 24١5‏ وروضة الناظر 777/5 وبداية المجتهد 805/1. 

)2( انظر: التحقيق والبيان بشرح البرهان ۲۷۲١۳۷۰/۱‏ والمستصفى ۲۳۹/۲- cre.‏ وشفاء الغليل/ ٤١١‏ 
٤٠١ -‏ وروضة الناظر ۲۳۳/۲ PTT LY edly‏ 


\\o 


(لزوم الكفارة من فقتل الصيد خطأ وهو محرم ( 


قال ابن حرم رحمه الله-: (مذاهبهم ف القياس يبطل بعضها بعضاء وذلك أنهم 
قالوا في القياس .. .. .. إذا وجبت الكفارة على العامد في الصيد أوجبناها نحن على 
المخطئ .. .. .. وكان تناقض هذه الطائفة أعظمء لأنهم أوحبوا الكفارة على قاتل 
الصيد lke‏ قياسًا على قاتله عمداء ومنعوا من الكفارة في قتل المؤمن عمدًا ولم 
يقيسوه على قتله OC Uae‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حزاء قتل الصيد واجب على الحرم إن قتله عمدًا أو 
cll‏ مع ذكره لإحرامه أو نسیانه لإحرامه 

وذهب الظاهرية منهم ابن حزم رحمه الله- وأحمد في إحدى الروايتين عنه 


وابن حرير الطبري إلى أن من شرط وحوب الحزاء أن يكون قبل الصيد عمدا“. 


iG ee 


واستدلوا لذلك ob‏ اشزاط العمد نص في الآية» قال الله تعالى: « SAGE‏ 


be 10 0 cen Bee’ eee hfe woe ae SAS ese 


ءامنوأ Lay‏ الصَيد وأنتم حرم ومن قثلمه eel ae‏ 


ا 

فهذا النهي المقتضي للتحريم والكفارة المعلقة به إنما هي على العامد؛ OY‏ إذاقة الله 
تعالى وبال الأمرء وعظيم وعيده بالانتقام الذي جاء في آخر الآية» ليس على المخحطئ 
بالاتفاق» وإغا على العامد للمعصية القاصد Ab‏ 


(1) الأحكام ۹۲۲/۲- cave‏ وانظرء ص / ave‏ 

)4( انظر: مختصر اختلاف العلماء ۲۸/١‏ وبدائع الصنائع ۲١٠/۲‏ وأحكام القرآن للحصاص 1717/4» 
والمدونة ٤٤٦/١‏ والاستذكار TAY /١١‏ ومختصر المزني/1١لاء‏ والحاوي الكبير ۲۸۳/۲١‏ والمجموع 
للنووي 4۲۹/۷ TAO ally‏ ۳۹۷ وشرح الزركشي على الخرقي TELE‏ 

(۲) انظر : امحلی بار +7- ۰۲۲۹ والمغ rave‏ شرح الزركشي VENT‏ وتفسير الطبري TALS‏ 

(5) سورة المائد, الآية: )49( 


1 


والعمد هو الموجب للعقاب» والكفارات نوع من العقاب» والأصل براءة الذمة 
فمن ادعى شغل ذمة المخطئ فعليه الدليل. 

ولاتموز إحالة ظاهر النص إلى باطن من التأويل لادليل عليه. 

وما استدل به ابن حزم- رحمه الله- قوله: (قال الله تعال: Save Sap‏ 
جنا يما لط انم ب (REE EE SS‏ 0 وقال رسو ال انف 
y‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليم)؛ فورحب بهذين النصين أن 
لايؤاحذ أحد Ihe‏ من فعله إلا ما جاء به النص من LE)‏ الكفارة على الحطى في 
قتل المؤمن» وما أجمعت الأمة عليه من ضمان الخطأ في إتلاف الأموالء وأن الوضوء 
ينقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان كالعمد فقط) . 

وابن حزم رحمه الله- Sa‏ على اللحمهور تناقضهم حيث أطبقرا على أن قول 
اله تعال: $ Daas eas tay Liss‏ 4 لايدحل فيه القاتل 
lhe‏ ثم أجمع الحنفيون والشافعيون والمالكيون على أن قول الله تعالى: من SE‏ 00 


Kes‏ معدا OE‏ الآية» تشمل قاتل الصيد - وهو lee - pe‏ ثم قال بعد 
ذلك: (أفيكون في عكس الحقائق والتحكم ف في دين الله تعالى أعظم من هذا التلاعب 
في حكمين وردا بلفظ العمد ففرقوا بینهما كما تری» وحسبنا الله ونعم ال OSE‏ 

ثم أنكر على جمهورهم حيث تناقضوا مرة أحرى فأوجبوا الكفارة على قاتل 
الصيد the‏ قياسًا على قاتله عمداء ومنعوا من الكفارة في قتل المؤمن عمداء ولم 


)0 سورة الأحزاب» الآية: )0 
(5) الإحكام Av ef‏ 

)7( سورة النساى (AT) AV‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: )48( 


)20 الإحكام ا 


11۷ 


يقيسوه على قتله طا" وهذا قول الجمهور, ما عدا الشافعية» فإنهم أوجبوا 
الكفارة على القاتل عمدًا كالقاتل es‏ 
أما المحمهور فاستدلوا بالقياس» حيث أوحب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن 
حطأ فألحقوا به قاتل الصيد حطأ؛ بعلة أنها كفارة إتلاف نفس فتعلقت Udy‏ 
ونوقش ذلك بأن من الأصول المتفق عليها أن ما حرج عن حكم أصله لايقاس 
Pade‏ والأصل أن الناسي والمخطئ لاشيء عليه فخخرج حكم قاتل المؤمن خط 
عن call‏ فوجب أن لايقاس عليه . 


وقد تتبع ابن حزم - رحمه الله- في كتاب الحلى استدلالات الجمهور addy‏ 


(1) انظر: الإحكام .4۲٤/۲‏ 

577/1 gall انظر:‎ )۲( 

(5) انظر: بداية المجتهد :593/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي AIT‏ والمجموع للنووي 2591/7 ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية oT TV [To‏ ومختصر احتلاف العلماء ؟/28 519-51 

(4) انظر: أصول السرحسي 5/ 2١43‏ وإحكام الفصول/ LET‏ والتحقيق والبيان ٠٠۲/١‏ والمستصفى ۲/ 
۹ء وشرح الكوكب eft‏ 

)8( انظر: امحلی 751/10 

dei: bt (ay‏ ار ۳۲۸۔ 
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( جزاء بيضة النعام التي يكسرها المحرم) 


قال ابن حزم - رحمه الله- : (ذهب أصحاب مالك- في دية الجنين- إن كان 
جنين حرة ففيه مسون دينارًا» وإن كان حنين أَمَةِ ففيه عشر قيمة أُمّه قياسًا على 
بيضة النعامة يكسرها الحرم فأخطاوا في خلافهم حكم الله تعالى .. .. .. وأخطأوا 


ع 


في قياس جنين OY‏ على بيضة النعامة حطأ يضحك وأ 


و 


خطأوا في إيجابهم في بيضة 
النعامة عشر البدنة» وهم لايرون الاشتراك في الحهدىء وكل ذلك بلا دليل» وبالله 
تعالى التوفيق). 

هذا مذهب مالك- رحمه الله- في فدية بيض النعامة She‏ بدنة» قال مالك - 
رحمه الله- : (على الحرم إذا كسر بيض الوحشي أو الحلال في الحرم إذا كسره عشر 
of‏ أمه» كجنين الحرة من دية أمه) OO‏ والنعامة إذا قتلها الحرم فيها بدنة ففي بيضها 
عشر البدنة. 

فالإمام مالك - رحمه الله - لم يقس UY‏ على بيضة النعام» كما زعم ابن حزم 
- رحمه الله- وإئما قاس بيضة النعام على جنين GON‏ وقرره ابن حزم - رحمه الله- 
في كتاب YO IS‏ كما يزعم هنا من أن المقيس: جنين OY‏ وقد نبهت على 
ذلك في مسألة دية الحنين» OB‏ ابن حزم - رحمه الله- إنما ذكر هذه المسألة استطرادًا 
لتعلقها مسألة دية الجنين» وليس ها تعلق بهذه القاعدة الأصولية الي يتحدث عنها. 

وذهب الجمهور إلى أن بيضة النعامة تضمن بقيمتها وذهب ابن حزم 
والظاهرية إلى أنها حلال للمحرم Sy‏ الحرم ولاحزاء فيها؛ لأن البيض ليس صيداء 
ولايسمى صيدًاء ولايقتل» وإنما حرم الله تعالى على الحرم قتل صيد البر فقط”؟. 


زم الإحكام 514/1 aye‏ 

SEE Ryall زم‎ 

)7( انظر: المعونة 407/١‏ هع وبداية المجتهد STUY/S‏ 

TANT roy انظر: المملى‎ (4) 

)0( انظر: مختصر احتلاف العلماء ۰۲۱۱/۲ والجاوي الكبير 74/4« ٠٠١‏ والحموع ٠٠٠/۷‏ والغن EN fo‏ 


Too/y انظر: الغلى‎ (ay 


Y ,‏ | حص س 


فالإمام مالك- رحمه الله- قاس بيضة النعام على الحنين؛ OV‏ الفرخ الذي فيها 
كالجنين قي بطن cal‏ وقد اتفق الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتايلة على 
أن دية ابمنين عر دية أمه إن كانت حرة» أو AS‏ قيمتها إن كانت GH‏ وقد سبق 
توثيق ذلك قي مسألة دية الجنين. 

وقد استدل الجمهور جما روي عن البي # : )8 بيض النعامة يصيبها الحرم 
قيمتها) CO‏ وقد آثر النووي- رحمه الله- عدم الاستدلال به؛ لأنه ليس BU‏ عن البي 
UL »‏ استدل بأن ذلك جزء من الصيد لا مثل له من النعم؛ فوجبت قيمته كسائر 
المتلفات الي لامثل OW‏ 


)1( أخرجه ابن ماحه 2٠١1/5‏ والبيهقي ۲٠۷/١‏ وضعفه البوصيري ف زوائده. 


(۲) انظر: الجموع للنووي 700/90 


1۲۱ 
(لزوم الكفارة لمن ظاهر بأخته أو أحد من محارمه ) 


قال ابن حزم - رحمه الله -: (الشافعيون أتوا إلى AT‏ الظهار فقاسوا على الأم 
الأحت» وقالوا: ذكر الله الله تعالى الأم دليل على أن الأحت مثلهاء ثم قالوا: ذكر 
الله تعالى المظاهر دليل على أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها بخلاف ذلك .. .. .. 
كل ذلك يهدم بعضه (Cian‏ "2. 

إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أخي» أو غيرها ممن تحرم عليه من ذوي رحمه: 
كعمته وحالته وجدته فهو مظاهر في قول أكثر الفقهاء". 

وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنه لايكون مظاهرًا تلزمه كفارة الظهار إلا إذا 
de‏ زوجته بأمه أو wae‏ لأنها chy‏ أيضاء عملاً بظاهر نص القرآن؛ لأن اللفظ 
الذي ورد به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه الزوج إلى غيره لم يتعلق به ما أوجبه 
الله تعالى في والأم أغلظ حرمة فلم 4 أن يساويها غيرها في الحكمء ولو أراد 
بالنص التنبيه لتص على الأدنى لينبه به على الأعلى» وقد نص على الأعلى وهي الأم 
فلم يكن فيه تنبيه على الأدنى. 

وهذا مذهب الظاهرية» وبه قال الشافعي في القديهو". 

أما الجمهور فأحذوا بالمعنى» فإن المظاهر قصد تشبيه زوجته الي تحل له بأمه الي 
تحرم عليه وليس ذكر الأم هنا مقصودًا لذاته» وإنما ذكرها OF‏ تحريها أزلي يكفر 
باستياحته» فكذلك سائر ذوات الحارم» إذ GAY‏ بينهن في جهة التحريم» وتشبيهه 
هذا هو الذي أوجب عليه هذا الحكم في الظهارء وهو المنكر من القول والزور ؛ لأنه 


() الإحکام ۹۲۳/۲. 

)1( انظر: عختصر احتلاف العلماء 4۸٤/١‏ وأحكام القرآن للحصاص ٠٠۸/١‏ والمدونة ev/y‏ وبداية 
٠١6/8 aged‏ والحامع لأحكام القرآن ۲۷١ و۲۷۳/١۷ gb AU‏ والحاوي الكبير 2557/٠١‏ والمغي 
الإلاه- oA‏ 


corr ceri {ye ۲۹۱و ۲۹۳ واځاوي الكبير‎ -5514/1١ dal انظر:‎ ry 


yyy 
Sarat. Ae if ہآ‎ 2 E 
RNG ANY) ماه أمّهدتهم إن أمهاتهم‎ p كاذب ف قولله؛ قال تعالى:‎ 
oe e 5: ies 
ڪرا الولو ا‎ SS eli 
وابن حزم -رحمه الله- أراد أن يبين تناقض القائلين بحجية القياس ودليل الخطاب‎ 
فإن القياس ينبت للمسكوت عنه مثل حكم المنطوق» ودليل الخطاب ينبت‎ 
كوت عنه حلاف حكم المنطوق.‎ \ 
اى ل فإن استدلال الشافعية هنا بالقياس ودليل الخطاب لايثبت‎ is 
مختلفين.‎ ols Uh, نکن متناقضیر محل واحد»‎ 


A(T) : الآية‎ allt سورة‎ )١( 


۳ 


(لزوم الكفارة لن ظاهر بفرج أمه ( 


قال ابن حزم - رحمه الله-: (قسموا القياس ثلاثة أقسام» فقسم هو الأشبه 
والأولى .. كقول الحنفي والشافعي والمالكي: إذا لزمت المظاهر بظهر الأم الكفارة 


فالمظاهر بفرج أمه أولى + م eee SABE‏ الظاهر إلى إبطال القول بالقياس 
في الدين حملة .. .. .. وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى بى 

إذا قال لزوجعه: أنت علي كفرج أمي فهو مظاهر عند سائر الفقهاء 
رحمهم اله . 


وذهب ابن حزم رحمه الله- إلى أنه لايكون مظاهرًا تلزمه كفارة الظاهر إلا 
بذكر ظهر الأ ولايجب بذكر فرج الأم شيء عملاً بظاهر نص القرآن» قال- 
رحمه dil‏ (هذه الآية تنتظم كل ما قلناه؛ لأن الله عزوجل لم يذكر إلا الظهر من 
الأم .. وكل هذه مقاييس فاسدة ليس بعضها أولى من بعض .. والحق من ذلك ما 
ذكرناه من أن لانتعدى النص الذي حده الله تعالى» قال تعالى ا 


ote! op‏ ال 


ER ae oo 
a أالوفقد ظلم نفسة‎ 
أما الجمهور حذوا بالمعنى» فإن المظاهر قصد تشبيه زوجته الى تحل له بأمه الي‎ 
تحرم عليه وليس ذكر الظهر مقصودًا لذاته» وإنما ذكره الله كناية عن البطن‎ 
OY وقد شبهها بعضو من أمه فكان مظاهرًا» كما لو شبهها بظهرها؛‎ lpr, 
أعضاء أمه في الحرمة سوا وأمه أغلظ في التحريم من غيرها من المحرمات.‎ 


(ا) الإحكام AYA ard‏ 
(؟) انظر: مختصر احتلاف العلماء 4۸٥/١‏ وأحكام القرآن للحصاص ٠٠١۹/١‏ والمدونة ۳٠۷/۲‏ وبداية 
المجتهد 0٠١5/6‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۷٤/١۷‏ والحاوي الكبير ۰ 34/1١ pally‏ 

,355 ۲٤١/۱۱: dal: bt ry 

(4) سورة الطلاق الآية: .)١(‏ 

yar دكار‎ 5/١١ الحلي‎ )( 


TTY والكاني لابن عبدالير‎ ۲۷۳/١۷ انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ay 
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وأنت تلاحظ أن سبب الخلاف تعارض المعنى للظاهر فمعنى التحريم يستوي فيه 
كل أعضاء الأم» وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضي ألايسمى ظهارًا إلا ماذكر فيه 
لفظ الظهر والأم» لاسيما وقد che‏ الشارع منكرًا من القول وزوراء وأوحب في 
شأنه تلك الكفارة المغلظة» فلا ينبغي توسيع دائرة ماهذا شأنه» بل يقصر على 
مورد ail‏ 


.419/5 NB والسيل‎ ٠٠٠/۲ انظر: بداية الجتهد‎ )١( 


(الظهارمن الأمة يوجب الكفارة ) 
قال ابن حزم- رحمه الله-: (أما الشافعيون فقالوا: من ظاهر من أمته فلا كفارة 
cade‏ فخصوا بعض النساء المذكورات في الآية بلا دليل) . 
ذهب الجمهور إلى أنه لايصح الفلهار من OT‏ 
وذهب الالكية إلى أنه يصح الظاهر من الأمة» كالزوجة» وبه قال الظاهرية» 
Aer 8 y‏ مع 9 
واحتاره ابن حزم-رحمه Coal‏ واحتجوا بعموم قوله تعالى: ogg (١‏ 
es ee a > [rt‏ 5 1 
OO ¢ als‏ فعموم لفظ النساء يشمل كل من يحل له وطؤهن من ell‏ 
والإماء منهن. 
Uf‏ الجمهرر فكان مما احتجوا به لفظ الآية» فقالوا: إن الإماء ليست من نسائناء 
UL,‏ نساؤنا أزواجناء ولو لزمها حكم الفلهار لدحوها قي لفظ النساء للزمها حكم 
عام wer‏ » 8 5 
الإيلاء في قوله تعالى: > SIR‏ ناهم » ” '؛ لكنه لا يلزمهاء كما أنهن لايدخلن 
في قوله تعالى: «أُونسايِهن SEMA EST‏ 1% لايصح عطف الشيء على 


نفسه ولایدحلن في قوله: Sp cece gp‏ 4 ". 


ع 


() الإحکام 4۲۳/۲. 
(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/۸۹٤ء‏ وأحكام القرآن للحصاص cr Vio‏ والحاوي الكبير 2455/٠١‏ 


.1۷/١١ والمغني‎ 


.5ه5-؟هه/1١‎ dtl, 

)6( سورة المحادلةء الآية: AT)‏ 
)0( سورة البقرق AYU AY‏ 
(5) سورة النورء الآية: (51). 
(۷) سورة الطلاق» الآية: .)٤(‏ 


١5 


فلما كان حكم الظهار مأخودًا من الآية» وكان مقتضاها مقصورًا على الزوحات 
م يَحْرْ إيجابه في ملك اليمين؛ إذ لا مدحل للقياس في إثبات الظهار في غير ما 
ورد ag‏ 

وقد ناقش ابن حرم- رحمه الله- ذلك بقوله: (ليس قياس النساء في الظهار على 
النساء في الإيلاء بأولى من قياس النساء في الظهار على النساء فيما حرم الله عز وجل 
tle‏ إذ يقول: OO Ce EGAN‏ فدحل في ذلك يإجماع منا ومنهم الإماء 
مع OCA‏ وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن عبدالير“ لكن ذكر الجصاص أن 
المراد بها الزوجات دون ملك اليمين“. فالدمهور ينسبون الآخخرين لمخالفة الظاهر 
والعمل بالقياس» فإن الظاهر من لفط النساء إذا أضفن إلى الرجال: الزوجات» وهذا 
العرف الذي جرى عليه القرآن» فمن ألحق الإماء بهن فقد عمل بالقياس. 

والآحرون ينسبون الجمهور لمخالفة الظاهر والعمل بالقياس» فإن الظاهر من 
عموم قوله: « من شاه 4 دحول OLYL‏ واستعملوا القياس- أيضا- فقالوا: (إن 
الظهار لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمةء أصله الحلف بالله) . 

كما of‏ الجمهور قد استعملوا القياس- أيضا- فقالوا: إن الظهار يوجحب A‏ 
من جهة القول كالطلاق» والأمة لايصح تحريمها من جهة القول» فوحب أن لايصح 
الظهار منهاء إذ لايصح RA‏ من جهة القولء فكل من لايلحقه الطلاق لايلحقه 
الظهار © , 


.58/1١ والمغي‎ ۳١۸ -۳١۷/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية AT):‏ 

م الحلي .٠٠۹/۱۱‏ 

(5) انظر: الاستذكار 5149/15 LYON‏ 

)0( انظر: أحكام القرآن للجحصاص ۳۰۸/۸. 

(5) انظر: المحلى cron 35/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي VV ONL E‏ وبداية الغتهد .١١8/2‏ 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي .٠۷١١/٤‏ 

.4509/-457 انظر: أحكام القرآن للحصاص ۳۰۸/۰ والحاوي الكبير/‎ (ay 


۲۷ 


( الكفارة للمرأة المظاهرة من زوجها‎ agit) 


قال ابن حزم- رحمه الله-: (ذهب القائلون بالقياس إلى القول بالعلل.. .. وقال 
أبو سليمان وجميع أصحابه- رضي الله عنهم-: لايفعل الله شيا من الأحكام وغيرها 
لعلة أصلا بوحه من الوجوهء فإذا نص الله تعالى أو رسوله BE‏ على أن أمر كذا 
لسبب كذا أو من أجل كذاء ولأن كان لكذا أو لكذا فإن ذلك كله ندري أنه جعله 
الله أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع الي جاء النص بها فيهاء ولاتوجب تلك 
الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع ألبتة» وهذا هو ديننا الذي ندين 
به والقائلون بخلاف قولنا قد تناقضوا .. .. .. قالوا: إن قول lal‏ لامرأته: أنت 
على كظهر أمي لما كان منكرًا من القول وزورا كان ذلك علة لوجوب الكفارة» 
وقد أبطلوا تعليلهم هذا - فكفوا مؤنة أنفسهم- فأقروا أن قول المرأة لزوجها: at‏ 
Se‏ كظهر أمي منكر من القول وزورء ولم يوحب ذلك عليها الكفارة . 
وقد قال غيره من الفقهاء Oleh‏ الكفارة على المرأة المظاهرة من زوجها ككفارة 
المظاهر ولا فرق ". 

وقال - أيضا: (إن مذهبهم في القياس ومذهبهم في دليل الخطاب ومذهبهم في 
الخصوص مذاهب يبطل بعضها بعضا .. .. .. أما الشافعيون فأتوا إلى آية الظهار .. 
قالوا: ذكر الله تعالى الظاهر دليل على أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها SE‏ 
ذلك . 

وقال - أيضا: (قسّموا القياس ثلاثة أقسام» فقسم هو قسم الأشبه والأولى .. . 
وقسم OU‏ هو قسم المثل .. .. .. كقول من قال من التابعين ومن بعدهم: إذا كان 
ظهار الرجل من امرأته يوجب عليه الكفارة TAG‏ الُظاهرة من زوجها في وجوب 


وذ الإحكام ۱۱۱۰/۲ لكالل 
)1( الإحكام ۹۲۲/۲- arr‏ 


1۸ 


الكفارة عليها مثل الرحل» وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الدين حملة .. وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى بى . 

القائلون إن المرأة المظاهرة من زوجها تلزمها كفارة الظهار هم: الحسن البصري» 
والزهري» والأوزاعي» ورواية عن الإمام أحمد. 

وذهب ST‏ أهل العلم إلى أنها لاتكون مُظاهرة فلا تلزمها كفارة الظهار“. 
ومن ال جمهور من علله بما ذكر ابن حزم - رحمه الله- قال ابن قدامة- رحمه الله- في 
معرض استدلاله للرواية في المذهب الموجبة عليها كفارة الظهار: (إنها زوج أتى 
بالمنكر من القول والزور» فلزمه كفارة الظهار OG AVES‏ 

ومنهم من استدل لعدم وجوب الكفارة عليه بدليل Ootbst‏ كما نقله ابن 
حزم - رحمه الله- هنا عن الشافعية. 

والموحبون عليها كفارة الظهار ألحقوها بالرحل وهو نوع من قياس الشبه» قال 
الزهري: (قالت منكرًا من القول وزوراء فنرى أن تكفر بعتق رقبة) OP‏ وهذا شبه 
معارض بقياس أقوى Ome‏ فإن المنكر من القول والزور لايوجب كفارة كالسب 
والشتم والكذب» UL,‏ أوحبت هذه المقالة تلك الكفارة على الزوج؛ WY‏ قول 
يوجب تحريمًا في الزوجحة وحلها حق للرحل لاتملك المرأة إزالته» كالطلاق 


وسائر حقوقه. 


lary -۹۳ ۰/۲ الإحكام‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العماء 591/7 وأحكام القرآن د/١٠‏ ١٠ء‏ وبداية امجتهد ٠١١۹/١‏ والحاوي الكبير 
301/١ gall 455 ٠‏ والحلی 771/1١‏ ۱۹۲. 

13١7/11 الغ‎ (v) 

(4) انظر: المدونة 5 والحاوي الكبير + CATT /Y‏ والمغيي 21١7/١١‏ والجامع لأحكام OT AN‏ للقرطي 
VAY‏ 

.۲۹۲/۱۱ Je )2( 

(5) انظر: بداية المجتهد 1١9/9‏ 


4 


وهذا قياس قوي يعضده دليل الخطاب المفهوم من ظاهر الآية اللخصصة للرجال 
قال الله عزو حل: ۾ OG Fe Kye yg BENG‏ 

وابن حزم - رحمه لله - يوافق الجمهور في عدم لزوم الكفارة للزوجة الي قالت 
لزوحها Cif‏ علي كظهر أمي» لكنه أراد أن يين تناقض الجمهور في تعليلهم 
واستدلالهم بالقياس ودليل الخطاب» وقد تبين عمد الله رجحان القياس الذي احتج 
به الجمهور على غيره» وهذا يجري في الأقيسة كما هو جار في النصوص ال ظاهرها 


التعارض. 


A(T) سورة المجادلة آية:‎ )١( 


1۳1 


(اشتراط | يمان الرقبة في كفارة الظهار) 


قال ابن حزم - رحمه 1a‏ ( قال بعضهم: ماعدا الاسم المذكور فبخلاف 
المذكور إلا أن Opa‏ إليه دلالة .. .. .. واحتجوا Ob‏ الشافعي أحد أئمة أهل اللغة 
وقد قال: إن ذكره BE‏ السائمة دليل على أن ماعدا السائمة بخلاف السائمة. قال أبو 
محمد :أما إمامة الشافعي - رحمه الله- في اللغة والدين coed‏ معترفون بذلك» ولكنه 
- رضي الله عنه- بشر يخطئ ويصيب» وليت شعري أين كان الشافعي - رحمه 
الله- عن هذا الاستدلال إذ قال حل ذكره في رقبة القتل أن تكون مؤمنة دليل على 
أن المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار Ups‏ المنصوص قي رقبة القتل أن تكون - 
“Leal‏ ا هة .. .. وأما نحن فنقول .. لما نص تعالى في القتل على رقبة مؤمنة» قلنا: 
لايجزئ في القتل إلا مؤمنة كما أمر الله تعالء Uy‏ لم يذكر الإيمان في رقبة الظهار 
قلنا: يجرئ في الظهار أي رقبة كانت» كما قال تعالى» سواء كانت كافرة أو 
مؤمنة) 00 

ذهب الجمهور إلى أنه لايحرئ في كفارة الظهار إلا عتق رقبة Phage‏ وذهبت 
الحنفية - ورواية ثانية عن أحمد- إلى أنه تحزئ الرقبة الذمية في الظهارء واحتاره ابن 
حزم - رحمه OB‏ 

ودليل الجمهور إما العمل بالقياس» فقالوا: إنه إعتاق على وجه القربة فوحب أن 
تكون الرقبة مؤمنة» قياسا على الإعتاق في كفارة beat‏ 


)1( الإحكام ۸۹4-۸۹۲/۲ 

(؟) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ٠١٤/١‏ والمعونة 85/5 . وبداية المجتهد AVY‏ والحاوي الكبير 
٠ه‏ ولمفنٍ 281/١١‏ ومجموع الفتاوى UTE‏ 

۸١/١١ والمغي‎ ۲٠۲ -۳۱۱/۰ وأحكام القرآن للحصاص‎ 44۳/١ انظر: ختصر احتلاف العلماء‎ (Tr) 
.759/1١١ واحلی‎ 

٠١١/١ وبداية الجتهد‎ , 85/1١١ ally ٠١٤/۲١ انظر: الإشراف‎ )4( 


۳۲ 


ونوقش ذلك Ob‏ حكم كل منهما منصوصء ولايجوز قياس المنصوص بعضه 
على as‏ 

وإما الاستدلال بلسان العرب الذي يقتضي حمل المطلق على المقيد؛ وذلك أنه قيد 
الرقبة بالإبهان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فوجب صرف المطلق 
إلى المقيد". 

ونوقش ob‏ حمل المطلق على المقيد في معنى حمل Jah‏ على المفسر؛ فلأن المجمل 
لامكن العمل بظاهره وجب حمله على المفسرء فكذا المطلق إذا كان لايمكن العمل 
بظاهره حمل على المقيد ضرورة» وذلك عند اتحاد السبب والحكم؛ لاستحالة ثبوت 
حكم واحد تي زمان واحد Glia‏ ومقيدا. أما هنا فيمكن العمل بكلا النصين وحمله 
على ظاهره؛ فالمطلق يحمل على إطلاقه» والمقيد يحمل على تفييده» وهذا اختيار 
أبي البركات ابن تيمية“. 

أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بظواهر النصوص فحيث نص الله - عزوجل = 
في القتل على الرقبة المؤمنة قالوا: لايحزئ في القتل إلا المؤمنة» ولام يذكر الإيمان في 
رقبة الظهار قالوا: يجرئ في الظهار أي رقبة كانت» مؤمنة أو كافرة. 

أما حمل المطلق علىالمقيد فهو ضرب النصوص بعضها ببعض» وجعل النصين 
كنص واحد مع إمكان العمل بكل واحد منهماء وهذا لايجوزء إذ لا معارضة بين 
المطلق والمقيد» فوحب أن يحمل كل على لفظه0. 


.٠٠١/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2457/٠١‏ وبداية المجتهد ١١١/۲‏ والبحر الحيط ٤١١/۳‏ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ,١١١/8‏ 

(4) انظر: المسودة/ .٠۳١٠١‏ 

)°( انظر: أحكام القرآن للحصاص 1/0 oT‏ وبدائع الصنائع 550/١١ lat ٠١‏ وبداية المجتهد ؟/ 


AVY ASSN 


vy 


أما محاولة ابن حزم - رحمه الله- إلزام الإمام الشافعي - رحمه الله - بهذا المثال 
لبيان عدم حجية دليل الخنطاب فلا يصح؛ لأن انحل الثاني في دليل الخطاب مسكوت 


عن أما هنا فكل واحد من الموضعين منصوص عليه. 


Fo 


الخائمة 


ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية: 


إن غلب احتلافات ابن حزم - رحمه الله- مع الفقهاء كانت بسبب إنكاره 
الحجية القياس» ودليل الخطاب وتوسع بعض الفقهاء في الاحتجاج بهما. 

إن ابن حزم من خلال هذا البحث- قد وافق الجمهور في أحد عشر 
Loy‏ وخالفهم في خمسة عشر Rey‏ وانفرد عن الفقهاء في أربعة 


oI 
و‎ 


: إن كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم كتاب نفيس في علم أصول 


الفقه ثل وجهة نظر المدرسة الظاهرية الي كان ابن حزم - رحمه الله- أحد 
أئمتهاء واليّ تتميز بالأحذ بظواهر النصوص» وهو أمر محمود يدعو إليه عموم 
العلماءء لكنهم قد غلوا ف ذلك حتى نفوا الاحتجاج بالقياس» وأهملوا حكم 
النصوص وعللها ومناسباتها الي تدور عليها الأحكام. 

إن ابن حزم - رحمه الله- كان من طبعه الحزم حين يطمئن إلى النص في 
مواجهة حصومه» فهو لايكتفي بالتصريح oF‏ بالحق» وبيان الدليل» بل رعا 
فرطت منه عبارات قوية فيها بعض العنف والحدة» Oly‏ من أسباب ذلك أنه 
قد حورب من خصومه وطورد» وأحرقت كتبه في حياته» كما أنه قد أصيب 
بعلة ولدت عنده الضجر وضيق الخلق فهو يقول: رر لقد أصابتئ ale‏ شديدة 
ow,‏ علي ربرًا في الطحال ys‏ فود Ub‏ ذلك من الضحر وضيق الخلق 
وقلة الصبر والنزق أمرًا حاسبت نفي فيه إذ أتكرت تبدل خلقي» . 


رابعا: 


ATV VAT AY YY EVE 19 COT EA وى انظر: ص نك 1£ كك‎ 


FATT MI NIT NIT Ve AV ET AA AY CAS TF كت‎ <9۹ 0۰ CTY CNY] Got dal (Y) 


رم انظر: ص/ AL TY‏ مكح كت LAA HAY‏ 


)8( الأخلاق والسير/ .۷١‏ 


ws 


خامسًا: إنه يشنع على حصومه ويهول أقوالهم للتنفير مما ذهبوا إليه» كما في ص/ 
۸ وكان من أسلوبه في ذلك: قسوته في الرد على الفقهاءء ومحاولة 
استقصاء تناقضاتهم؛ كركهم العمل بأحاديث gi grag‏ أو كي fod‏ 
بقواعد أصولية بنو عليها بعض الفروع الفقهية نم تركوا العمل بها في مواضع 
أحری» وبعد التتبع تبين أن الفقهاء لم ينوا هذه الفروع على تلك القواعد الي 
ذكر ابن حزم - رحمه الله- بل على غيرهاء وذكروا هذه القواعد استكناسا. 

سادسًا: إن ابن حزم - رحمه الله- هو الذي قعّد أصول المذهب الظاهري ونافح 
عنه» حتى إن المذهب الظاهري قد اقزن اسمه في حياة الاس باسم أبي محمد 


ابن حزم أكثر من اقترانه باسم داود بن علي - رحمه الله -. 


(1) ألف الربعي التونسي Gall‏ سنة aT‏ كتاب: الرد على ابن حزم قي اعاراضه على مالك- RBar‏ 
في أحاديث حرجها في الموطأ ولم يقل بهاء انظر: ابن حزم علال ألف عام 17/5 


¥ 


فهرس المراجع مرتب على الفنون حسب جروف الهجاء 

القرآن الكريم 

كتب التفسير: 

-١‏ أحكام القرآن, لابن العربي: محمد بن عبدالله المتوفى سنة ٤۳١‏ ٥ه‏ الناشر: 
دار المعرفة- بيروت. 

؟- أحكام القرآن. للجصاص أحمد بن علي المتوفى سنة ATV.‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» eee star:‏ 

CAVA E البرهان في علوم القرآن» للرركشي محمد بن بهادر المتوفى سنة‎ -٣ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت.‎ 

4- الجامع لأحكام القرآن. للقرطي: محمد بن hat‏ المتوفى سنة ١۷ى‏ 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

كتب الحديث: 

ه- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني: محمد ناصر الدين 
الألباني» طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت 539١ه-‏ ۱۹۷۹م. 

-٦‏ الاستذكارء لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله» المتوفى سنة477هء الطبعة 
الأولى» 4 ay 4١‏ الناشر: دار ei‏ القاهرة. 

۷- بذل المجهود للسهار نفوري خليل أحمد بن جيد المتوفى سنة 1845هء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

-A‏ تلخيص المستدرك للذهبي: محمد بن أحمد المتوفى سنة ۸٤۷ه»‏ طبع مع 
المستدرك للحاكم عام ۱۳۹۸ ه- 9178١م-‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

4- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر: يوسف بن 
عبدالف المترفى سنة ETT‏ تحقيق: سعيد أحمد أعراب» وآخرين» طبع : 
وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى» سنة 19م 1اه- LAVAL‏ 


جامع الأصولء لابن الأثير: المبارك بن محمد الجزريء المتوفى سنة CAV‏ 
الناشر: مكتبة الحلواني» دار البيان» بيروت» لعام ۳۸۹٠ه.‏ 

الجامع الصحيح» للبخاري: محمد بن إسماعيل» المتوفى سنة CATON‏ طبع: 
المطبعة السلفيةء القاهرة» مع شرحه فتح الباري. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الثانية» سنة ITAA‏ 0191075 تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت . 

سنن أبي داود» للحافظ: سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة 
aT Ve‏ نشر دار إحياء السنة النبوية» تحقيق: محمد ot‏ الدين عبدالحميد. 
سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التزميذي. المتوفى سنة 
۹ه تحقيق: أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» عام 
هم 

سنن الدارمي» للدرامي: عبدالله بن عبدالرحمنء المتوفى سنة BY Oe‏ الناشر: 
حديث أكادمي» oy 5١5 SY‏ تحقيق: عبدالله هاشم اليماني. 

سنن الدار ghd‏ للحافظ: علي بن عمرء المتوفى سنة ١۳۸ه‏ تحقيق 
عبدالله هاشم يماني. 

السنن الكبرى؛ للبيهقي: أحمد بن الحسين بن على المتوفى سنة tated‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت» وبهامشه الجوهر النقي لابن الزكماني» طبع: 
دار امحاسن للطباعةء القاهرة» سنة ١۱۳۸ھ‏ 1955م. 

السنن» لابن ماجه: محمد بن يزيد المتوفى سنة ١۲۷ه‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر, بيروت. 

سنن الدسائي» للحافظ: أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى سنة CATT‏ 
بشرح السيوطي» وحاشية السندي» طبع: دار الفكر» بيروت» عن الطبعة 
الأول ۸٤۱۳ھ‏ ۱۹۳۰م. 


۳۸ 


AY 


۴۹ 


-٠‏ شرح السنة للبغوي: الحسين بن مسعود, المتوفى سنة CRON‏ تحقيق: 
زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط.» طبع: المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۱م. 

-١‏ شرح معاني الآثار. للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة» المتوفى سنة 
٣٣١‏ تحقيق: محمد زهري التجارء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۳۹۹١ه-‏ 191/5م. 

- شرح صحيح مسلم» للنوري: يحيى بن شرف المتوفى سنة AVA‏ الطبعة 
الثانية array‏ دار إحياء النراث العربي» بيروت. 

+؟- صحيح ابن Ole‏ للحافظ: محمد بن tal Ole‏ المتوفى سنة AYO‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولل» be‏ 1- ۱۹۸۷م. 

-٤‏ صحيح ابن خزية» محمد بن إسحاقء المتوفى سئة ١71ه»ء‏ الطبعة الثانية» 
١‏ ههء شركة الطباعة العربية» الرياض. 

ه؟- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة 01١‏ 1هء تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض لعام 2١1٠١‏ دار الفكرء بيروت. 

؟- العلل المتناهية. لابن الجوزي» الناشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادى 
الطبعة الثانية» AVES)‏ 

۷- عون العبودء للصديقي محمد محمد بن Coal‏ كان حيّا عام AV YAY‏ الطبعة 
الثانية» Ca TAA‏ النمتبة السلفية» المدينة المنورة. 

ad -4‏ الباري» لابن حجر العسقلاني: أحمد بن عليء المتوفى سنة CAACY‏ 
طبع: المطبعة السلفية» القاهرة. 


مجمع lyst‏ للهيثمي علي بن أبي بكر المتوفى سنة AAV‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي» AVE EY Og‏ 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم: محمد ین عبداللف المتوفى سنة 
٠ه‏ طبع دار الفكر» بيروت» عام ۱۳۹۸ھ -۱۹۸۷م. 

lament‏ الإمام nt‏ لأبي عبدالله: aal‏ بن محمد بن حنبل» المتوفى سنة 
هه الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة oh ght‏ عام EVA‏ ١ه.‏ 

الصنف» لابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد المتوفى سنة arto‏ الناشر: 
الدار السلفية» بومبايء AM‏ سنة 989 اه. 

الملصنف. لعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة CATV‏ الطبعة الثانية, المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

المطالب adult‏ لابن حجر العسقلاني: أحمد بن على المتوفى سنة LAACY‏ 
الطبعة الأولى» عام ٤٠۹‏ ١ه‏ دار العاصمة. 

المعجم الأوسط للطبراني: سليمان بن أحمد المتوفى سنة carte‏ طبعة 
مكتبة المعارف» الرياض» ٤١١‏ اه. 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء المتوفى سنة ALYY‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

نصب الراية» للزيلعي: عبدالله بن يوسفء المتوفى سنة 57/اهء الناشر: 
الك الإسلامي» بيروت PVT AY‏ 

نيل الأوطار للش وكاني: محمد بن علي» المتوفى سنة AV Yeo‏ الناشر دار 
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كتب الفقه : 


الإجماع» لابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيسابوريء المتوفى سنة 7١1ه)‏ 
الطبعة الأول 47٠‏ ١ه-‏ دار طببة- الرياض. 

أحكام Jal‏ الذمة؛ لابن القيم: محمد بن أبي بكر» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ 
تحقيق صبحي الصال» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
لاه 

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب بن علي نصر 
البغدادي» المتوفى سنة ٤۲۲‏ ه- طبع: مطبعة الإرادة تونس- الطبعة الأولى. 
الإنصاف» للمرداوي: علي بن سليمان, متو سنة BAAS‏ الطبعة الأولى 
٤ه‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 

بدائع الصنائع, للكساني: أبو بكر بن مسعود» المتوفى سنة ROA‏ ط 
الثانية 407 ١ه‏ الناشر: دار الكتب العربي- بيروت. 

بداية الجتهد» لابن شد: محمد بن chal‏ المتوفى سنة ١۹٠ه»‏ طبعة دار 
المعرفة عام ٤٠١١‏ إه. 

البيان والتحصيل» لابن رشد الطبعة الأولى (4 ١١‏ ١ه)‏ دار الغرب الإسلامي. 

تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم: محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 
١ه‏ دار الكتب العلمية 4.17 ١ه.‏ 

التلقين» للقاضي عبدالوهاب- الناشر وزارة الأوقاف المغربية» عام 
اهم 

حاشية الروض المربع لابن قاسم: محمد بن عبدالرحمن الطبعة الثانية 


AVERT 


الحاوي edt‏ للماوردي: علي بن محمد المتوفى سنة ٠‏ 45هء ط الأولى 


4 ١ه‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
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الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن المتوفى سنة CAV AR‏ الطبعة الثالثة 
۳ ١ه‏ عالم الكتب. 

الشرح الكبير مع الإنصاف لابن قدامة الطبعة الأولى 141١5‏ اهء هجر 
للطباعة القاهرة. 

الذخيرة للقرافي: أحمد بن إدريس التوفى سنة 5815ه- الطبعة الثانية 
١‏ ١ه‏ مطبعة الموسوعة الفقهيةق القاهرة. 

شرح الزركشي علي اخرقي للزركشي: محمد بن عبدالله المتوفى اسنة 
الالاهء تحقيق: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين- الطابع: شركة 
العبيكان للطباعة» الرياض- الطبعة الأولى. 

روضة الطالبيين» للنووي: يحيى بن شرفء المتوفى سنة BVT‏ الطبعة. 
الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. 

it‏ لابن عبدالر: يوسف عبدالله» المتوفى سنة ٠۳‏ 5هء الطبعة الأولى 
عام ١۳۹۸‏ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. 

المبسوط للسرحسي: محمد بن bal‏ المتوفى سنة cette‏ الناشر: دار 
المعرفة- بيروت. 

المجموع شرح المذهب للنووي: يحيى بن شرف المتوفى سنة 5719/5 ه 
تحقيق: محمد بحيب المطيعي» الناشر: المكتبة العالمية» الفجالة- مصر. 

احلى» لابن حزم: علي بن bal‏ المتوفى سنة ton‏ الناشر: مكتبة 
الجمهورية ay pall‏ القاهرة» عام ۸۷١١ه.‏ 

مختصر اختلاف العلماء؛ للحصاص: أحمد بن عليء المتوفى سنة CATV)‏ 
الأولى 4١‏ ١هه‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت. 

المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنسء المتوفى سنة 10/9١اهء‏ ط الأولى 
هه الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
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-١‏ المعونة على مذهب fle‏ المدينة؛ للقاضي عبدالوهاب بن عليء المتوفى سنة 
۲ه الناشر: مكتبة الباز- مكة المكرمة. 

۲- المغني» لابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن عمد المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ تحقيق: 
د عبدالله بن عبدا محسن ال ر کي ود. عبدالفتاح بن محمد الحلو- الناشر: دار 
هجر الحيزة- الطبعة الأولى عام ٤۰٩‏ ۱ه/ VAAN‏ 

۳- المنتقي شرح الموطأء للباحي: سليمان بن خلف» المتوفى سنة ٤۹٤ه‏ 
الناشر: دار الفكر العربي. 

. دار الفكر- بيروت‎ AV TAA مواهب اليل للشنقيطي الطبعة الثانية سنة‎ - ٤ 

ه- الهداية للمرغيناني الطبعة الأخيرة- مصطفى الحليي- القاهرة. 


كتب أصول الفقه : 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباحي: سليمان بن حلف» القاضي 
أبو الوليد» المترفى سنة ٤۷٤ه-‏ تحقيق: عبداججيد تركي- طبع: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت- الطبعة الأولى عام 5.17 ١ه‏ / 1945م. 
۷- إرشاد الفحول للشوكاني: محمد علي المتوفى سنة AV Yoo‏ الناشر: دار 
المعرفة- بيروت AVY AG‏ 
۸- أصول الجصاص لأحمد بن علي الحصاص المترفى سنة ary.‏ ط الأولى 
ههه دار الكتب العلمية. 
4- أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخحسي المتوفى سنة ٤۸۳‏ ه- تحقيق: 
أبو الوفاء الأفغاني- الناشر: دار المعرفة» بيروت» سنة 89 ١ها‏ ۹۷۳١م.‏ 
- أصول الفقه» لابن مفلح- Git‏ رسالة دكتوره بجامعة الإمام كلية 
الشريعة. 


البحر المخيط في أصول الفقه. للزركشي: محمد بن بهارد بن عبدالله 
المتوفى سنة ٤‏ 4 ۷ه الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ دار الصفوة القاهرة. 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن 
يوسف المتوفى سنة EVD‏ تحقيق: د. محمد حسن هيتو - الناشر: دار 
الفکر» دمشقء شنة ٤۰۰‏ 1ه/5480١م.‏ 

التجير شرح التحرير للمرداوي: علي بن سليمان المتوفى سنة ۸۸١‏ ه 
الأولى 47١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد- الرياض. 

التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري: علي بن سليمان المتوفى سنة 
١ه‏ - الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه-‏ دار الفضيلة. 

التقريب والإرشاد للباقلاني: محمد بن أحمد المترفى سنة 505ه الطبعة 
الرابعة ٠٠۲‏ ١ه‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

تيسير التحريرء لابن أمير بادشاه: محمد أمين» المتوفى سنة ٩۷۲‏ هى 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 

شرح تنقيح الفصول» للقراي: أحمد بن إدريس» المتوفى سنة KATA‏ 
تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 

شرح الكوكب nll‏ للفتوحي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» المتوفى سنة 
57ه- تحقيق: د. محمد الزحيلي» د. ole ag‏ الناشر: مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى. 

شفاء الغليل» للغزالي: محمد بن محمدء المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ الناشر: مطبعة الإرشاد- بغداد. 

العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين» المتوفى سنة 
8ه- تحقيق: د. أحمد بن علي سير البا ركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة VA [BV 4.٠0‏ 
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-١‏ فواتح الروت بشرح مسلم yl‏ للأنصاري: عبد العلي محمد بن 
نظام الدينء المتوفى سنة ١٠14١اه.‏ 

؟- كشف الأسرار شرح tll‏ للنسفي الطبعة الأولى 505 ١ه-‏ دار الكتب 
العلمية. 

۳- كشف الأسرار عن أصول البزدويء للبخاري: عبدالعزيز بن أحمد, المتوفى 
سنة avr.‏ الناشر: دار الكتاب العربي- بیروت» سنة ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

cd path -٤‏ للرازي: محمد بن عمر بن الحسين» المتوفى سنة ٠.٦‏ هه تحقيق: 
د. ab‏ حابر العلواق» الطبعة الأولى» سنة 893 (ه/ ey ava‏ الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- المستصفى» للغزالي: محمد بن محمدء المتوفى» سنة ١٠٠٠ه-‏ طبع: المطبعة 
الأميرية» بولاق» سنة 51" اه. 

5 المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية: جحد الدين: عبدالسلام بن عبدالله بن 
الخضرء المتوفى سنة 781هء شهاب الدين: عبدالحليم بن عبدالسلام» 
المتوفى سنة TAY‏ وتقي الدين: أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة /1لاه- 
جمعها وبيضها: أحمد بن عبدالغي الحراني الدمشقي» (ت ٤١‏ لاه)- تقديم: 
محمد محبي الدين عبدالحميد» طبع: مطبعة المدني- القاهرة. 

-AV‏ المغجي» للخبازي: عمر بن محمد المتوفى سنة ١551ه-‏ تحقيق: د. محمد 
مظهر بقا- الناشر: مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى» الطبعة الأولى 
سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ . 

۸- مفتاح الوصولء لتلمساني: محمد بن hal‏ المتوفى سنة ١۷۷ه‏ - 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة 
ATA‏ 

8- المقدمة في الأصول» للقاضي عبدالوهاب» مطبوعة ضمن جمو ع الطبعة 
الأولى -١59‏ دار الغرب الإسلامي. 


yen 


٠١‏ - المقدمةء لابن القصار الطبعة الأول 5 دار الغرب الإسلامي. 

-١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج, galt‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت 
eV 4A‏ 

7- بذل النظر في الأصول للإسمندي: محمد بن عبدالحميد المتوفى سنة DOV‏ 
ه الطبعة- الأولى ١٠١‏ ١ه-‏ مكتبة دار الترات- القاهرة. 

7- نفائس الأصول على المحصولء لاقراق: أحمد بن إدريس» المتوفى سنة 
4ه - الطبعة الأولى عام 4١5‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

6- نور الأنرار شرح المنار» cop‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ المطبعة 
الأميرية- بولاق. 

-٥‏ نهاية cS reg‏ لصفي الدين cg dl‏ محققء الطبعة الأولل- المكتبة 
التجارية- مكة المكرمة. 


كتب المجاميع وكتب أخرى: 
5- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: محمد بن أبي بكرء المتوفى 


سنة cave)‏ عناية: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: دار الجيل- بيروت 


سنة ۱۹۷۳م. 
7- إغاثة اللهفان لابن القيم- دار المعرفة- بيروت- تحقيق محمد حامد 
الفقي. 


۸ - بدائع الفوائد لابن القيم- دار الكتاب العربى بيروت. 
3 الحدود للباحي: سليمان بن خلفء للمتوفى سنة ٤۷٤‏ ه- تحقيق: 
د. نزيه Gola‏ الناشر: مؤسسة الرعى- بيروت» الطبعة الأولى سنة 


AVY اها‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم: محمد بن أبي بكرء المتوفى 
سنة ١هلاه»ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط الناشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة all‏ 5.5 ١ه/‏ 1345م. 

مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوفى 
سنة ۷۲۸ه- جمع: الشيخ عبدالر حمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 
مصور عن الطبعة الأولى سنة /75اه. 

الذخيرة بمحاسن أهل الجريرة؛ لابن بسام» الطبعة الأولى» CVT AT‏ 
دار الثقافة بيروت. 

سير أعلام البلاء للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» المتوفى سنة 
(۸٤۷ه)-‏ تحقيق: حسين الأسدء وآخرين» طبع: مؤسسة الرسالة- 
بیروت» الطبعة الأولى LAV oe)‏ 941 ١م.‏ 


الطبقات الكبرى لابن سعد الناشر: دار صادر- بيروت. 


- ترتيب القاموس katt‏ إعداد: الطاهر أحمد الزاوي» والقاموس الحيط 


هو من تأليف: أبي طاهر: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي 
الشيرازي» المتوفى سنة 7١8هء‏ الطبعة الثانيةء مطبعة عيسى البابي 
الحلى- القاهرة. 

المعجم الوسيط؛ إعداد لحنة من مجموع اللغة العربية بالقاهرة- طبع: 
المكتبة العلمية- طهران. 
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) التعليقات العامة على الاألفاظ وتراجم الأعلام ) 

= الآمدي: علي بن أبي علي بن محمد الشافعي» فقيه أصولي متكلم» من 
مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام» وإبكار الأفكار في علم الكلام» توق 
سنة ۳١‏ ٦ه‏ . 

(وفيات الأعيان ٤00/۲‏ طبقات الشافعية ١١9/0‏ ) 

- الأبياري: علي بن إسماعيل بن عطية المالكي» أصولي فقيه حدث» من 

مصنفاته: التحقيق والبيان؛ وسفينة النجاة» توق سنة LAUT‏ 
(الديباج المذهب ٠۲١/١‏ والفكر السامي CY O/Y‏ 

- أسامة بن زيد: بن حارثة» حب رسول الله BE‏ ومولاه وابن مولاه» سلم من 

الفتنة بين علي ومعاوية فاعتزلهم جميعًا» توفي في آحر حلافة معاوية ذف . 
( طبقات ابن سعد "١/4‏ . وسير أعلام النبلاء 147/١‏ ) 

- أسلم مولى عمر: الفقيه الإمام» حبشي ol pl‏ عمر بمكة إذ حج بالناس في العام 

الذي يلي حجة الوداع» زمن الصديق» توتي في حلافة عبدالملك بن مروان. 
( طبقات ابن سعد :٠١/0‏ وسبر أعلام النبلاء )۹۸/٤‏ 

- إمام الحرمين: عبدالملك بن عببدالله بن يوسف الجويي الشافعيء فقيه أصولي 

متكلم من مصنفاته: البرهان؛ والشافعي في أصول الدين. BS‏ سنة EVA‏ 
(وفيات الأعيان ؟/1517: وسير أعلام النبلاء 4158/14 ) 

- الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمَّد الشامي» كان مولده في حياة 
الصحابة سنة CAAA‏ كان له مذهب مستقل مشهور عمل به أهل الشام مدق 
وفقهاء الأندلس» ثم في توق 3 بيروت سنة ۷١اه‏ . 

( طبقات ابن سعد ٤۸۸/۷‏ وسبر أعلام النبلاء (VOV/Y‏ 

- الباجي: سليمان بن خلف القرطي المالكي» فقيه وأصولي ومحدث؛ ولي قضاء 
الأندلس» من مصنفاته: المنتقى شرح الموطأء وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول» توفي سنة ٤‏ ۷٤ه‏ . 
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(ترتيب المدارك 2١7/4‏ : وفيات الأعيان )1١02/١‏ 
- أبو البركات ابن تيمية: عبدالسلام بن عبدالله الحراني» شيخ ALL!‏ محدث 
فقيه أصولي؛ من مصنفاته: A‏ في الفقه والمنتقى من أحاديث الأحكام توي 
سنة ٥۲‏ ٦ه‏ . 
( سیر أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ وشذرات الذهب 701/5 ) 
- أبو بكرة: نفيع بن الحارث» كي بهذه الكنية لأنه تدلى في حصار الطائف 
ببكرة وفرَّ إلى البي ل وأسلم على يده» وأعلمه أنه عبد فأعتقه. توي سنة 
١ه‏ ه بالبصرة . 
) طبقات ابن سعد 10/7, وسير أعلام النبلاء ؟/0 ) 
- التغريب: - يقال: أغربته وغربته؛ إذا نحيته- وتغريب الزاني: نفيه عن بلده. 
(الفائق في غريب الحديث 08/١‏ ) 
- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام» كان 
the‏ بالمعارف النقلية؛ والعقلية» من مصنفاته: منهاج السنة النبوية» ودرء 
تعارض العقل والنقل» توفي سنة ۸۷۲۸ . | 
(البداية والنهاية 10/18 وذيل طبقات الحنابلة ٠۷۸/۲‏ ) 
- ابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الإمام الحليل gest y‏ المطلق» من 
مصنفاته: التفسير» واحتلاف الفقهاء توق سنة ١الاها,‏ 
(الفهرست/ YTS‏ وسير أعلام النبلاء 701/4 ) 
- الجصاص: Lal‏ بن علي الرازي» إمام الحنفية في عصره» استوطن بغداد» من 
مصنفاته: أصول الفقه» وأحكام القرآن. توفي سنة + /الاه. 
( تاریخ بغداد TVE/E‏ وسير أعلام النبلاء 40/0( 
- أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفي» له مصنفات 
منها: احتلاف العلماء ومعاني GUY!‏ توف سنة ١الاه.‏ 


yo) 


(وفیات الأعيان ,,/1/١‏ وسبر أعلام النبلاء 77/١١‏ ) 
dager‏ قبيلة من قضاعة (المعجم الوسيط )١414/١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة: عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي الكي» كان أحد 
المهاحرين» ومن شهد بدرا والحديبية» وكان من الرماة البارعين» توفي سنة 
٠‏ للهجرة. 

( طبقات ابن سعد ؟/4١1,‏ وسبر أعلام النبلاء 45/١‏ ) 
الحافظ: أحمد بن عليء ابن حجر العسقلاني» من أئمة العلم في الحديث 
والرجال» من مصنفاته فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» والإصابة في أسماء 
الصحابة؛ توق بالقاهرة سنة ACY‏ 

(الضوء اللامع ٠٠/۲‏ والبدر الطالع )۸۷/١‏ 
الحرز: الموضع الحصين» هذا أصله في اللغة 
(لغة الفقه/ (YoY‏ 

الحسن البصري: الحسن بن يسارء تابعي جليل» سيد أهل زمانه Cas y Vale‏ 
توق سنة ١١اه‏ . 

( طبقات ابن سعد NOVY‏ وتذكرة الحفاظ )757/1١‏ 
ابن خطل: عبدالله بن عبد مناف من بي تيم بن فهر بن غالب» کان اسمه: 
عبدالعزى قبل PLY‏ ثم ارتد مشركًا وقتل يوم الفتح وهو متعلق بأستار 
الكعبة وكان ممن أهدر البي BE‏ دمه. 
الخوارج: هم الذين حرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهماء وكفروا he‏ 
لأنه رضي بالتحكيم وحاربوه ثم انقسموا US‏ كثيرة» ناظرهم ابن عباس Be‏ 
فرجع منهم جماعة. 

الملل والنحل ۱١١/١‏ والفرق بين الفرق/ 19 ) 

خيبر: موضع مشهور غزاه BE gill‏ وافتتحه سنة سبع وقيل OU‏ للهجرة تقع 


على ask‏ برد من المدينة age‏ الشام» بها سبعة حصون ey‏ مزارع ونخل. 


(مراصد الإطلاع 494/١‏ ( 
داود الظاهري - أبو سليمان 
ابن رشد المالكي: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي» من مصنفاته: 
بداية المجتهد) وتهافت التهافت» توق ممراكش سنة ©96هه . 
(سير أعلام النبلاء ,*0/7١‏ والديباج المذهب/24؟) 

الزركشي: محمد بن بهاور» فقيه أصولي شافعي» تركي الأصل» من مصنفاته: 
البحر ath‏ والإتقان ف علوم القرآن» توفي سنة 4 هلاه . 

(الدررالكامنة ۲۹۷/۲. وشذرات الذهب 0/5؟9) 
الزرنيخ: حجر يوجحد بالصعيد» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» 
يستخدم في الطب» وني قتل الحشرات. 

(ترتيب القاموس 444/۲ والمعجم الوسيط ١94/١‏ ) 

الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي المدني نزيل الشام» كان ثقة 
كثير الرواية والعلم فقهيًا جامعًا. توفي سنة ١ه‏ . 

(الطبقات الكبرى 88/9 ؟, وسير النبلاء (YY LO‏ 
زيد بن خالد الجهني يكنى: أبا عبدالرحمن» صحابي سكن المدينة» وبها مات» 
شهد الحديبية مع رسول الله BB‏ وكان معه لواء حهينة يوم الفتح» توفي سنة 
۸ه وقيل قبل ذلك. 

) معرفة الصحابة ۱۱۸۹/١‏ والإصاية 047/١‏ ) 

ابن سريج: Lal‏ بن عمر البغدادي الشافعي شيخ الشافعية في عصره له 
مصنفات؛ منها: التقريب بين المزني والشافعي» والرد على ابن داود بإبطال 
القياس» توق ببغداد سنة 5. اه . 
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تاريخ بقداد  YAY/E‏ وسير أعلام النبلاء CVOA/NE‏ 
سلمة بن صخر بن سليمان, الأنصاري الخزرحي sll‏ هو الذي ظاهر من 
إمرأته ثم وقع عليها فأمره البي BE‏ أن يكفرء وكان أحد البكائين. 
( معرفة الصحاية ATEV/T‏ والإصابة 1٤/۲‏ والاستيعاب CAACY‏ 
أبو سليمان داود بن علي البغدادي» إمام أهل الظاهر» من مصنفاته: الكافي 
في مقالة المطلبي» وإبطال القياس» توفي ببغداد سنة ./ااه . 
(الفهرست ,3١7/‏ ووفيات الأعيان ١/١؟)‏ 
سهل بن سعد: بن مالك الخزرحي الأنصاري الساعدي» أدرك البي BB‏ وله 
يوم توفي الي BE‏ حمس عشرة سنة» وكان اسمه حزن فسماه البي BE‏ توق 
بالمدينة سنة AAA‏ وقيل AY‏ 
) معرفة الصحابة ۱١١١/١‏ والإصابة CAY/Y‏ 
شراحة- بضم الشين وتخفيف الراء - الهمدانية- بسكون الميم-: امرأة 
فجرت في حلافة علي de‏ فردها حتى ولدت ثم جلدها BL‏ ثم رجمها. 
(فتح الباري ؟115/17) 
ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد العبسي مولاهم من أقران الإمام أحمد 
amy -‏ الله من مصنفاته: المصدف, والمسند» والتفسير» توق سنة 78 اه. 
(تاريخ بغداد 1٦/۱۰‏ وسير أعلام النبلاء )177/1١‏ 
الصوامع:- جمع صومعة-» وهي: بيت العبادة عند النصارى. 
(المعجم الوسيط 0757/١‏ ) 
ابن عبدالبر المالكي: أبو عمر؛ يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطي» 
من مصنفاته: التمهيد» والاستذكار» وجامع بيان العلم وفضله» توفي بشاطبة 
شرقي الأندلس سنة ٤ه‏ . 


(ترتيب المبارك ۸۰۸/۲ وسير أعلام النبلاء (NOY /VA‏ 
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- عبدالرزاق: بن همام بن نافع الصنعاني» عام اليمن ومحدثهاء من مصنفاته: 
كتاب المصنف قي الحديث» توفي سنة COTY)‏ 
) طبقات أبن سعد 04۸/0. والجرح والتعديل ۸۴/١‏ ) 
- عبدالله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي» قتيل اليهود بخيبر» حيث حرج 
مع أصحابه إلى pt‏ يبتاعون تمرا فوجد مطرو حًا في عين وقد كسرت عنقه 
فحكم البي BE‏ فيه بالقسامة. 
( معرفة الصحابة ؟/1516, والإصاية ؟/4١؟)‏ 
- عثمان البتي: بن سليمان بن جرموزء كان مولى لبي زهرة» من أهل الكوفة 
وانتقل إلى البصرةء سمي البيٍ لأنه كان يبيع البتوت» وهي الأكسية الغليظة, له 
أحاديث وكان صاحب رأي وفقه. 
) طبقات ابن سعد ¥/ ۲۵۷ وسير اعلام النبلاء 114/5) 
- ابن العربي: أبو بكر: محمد بن عبدالله الأشبيلي المالكيء له مصنفات منها: 
أحكام القرآن» والمحصول في أصول الفقه» توفي بالقرب من فاس سنة 49 مه. 
( سير أعلام النبلاء ,197/9١‏ ونفح الطيب 3 
- العسيف: الأجير (النهاية في غريب الحديث ۳۷/۳ ۲) 
- عصمة: بنت حبان بن حصر بن خنساء الأنصارية من بي حرام» ها صحبة» 
وذكر أنها من البايعات. 
(الإصاية 0/4( 
- عمرو بن حزم: بن زيد الأنصاري» شهد الخندق - وما بعدها- وكان أول 
مشهد شهده استعمله النبي BB‏ على بحران» سكن المدينة وتو بها سنة 
:ههه وقيل غير ذلك. 
( معرقة الصحابة ,.158٠/4‏ والإصابة (OYO/¥‏ 
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عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ فقيه أهل الطائفء 
احتج به أصحاب السند الأربعة وابن خزية والحاكم. توفي سنة PVVA‏ 
بالطائف. 

(التاريخ الكبير ۲١۲/١‏ وسير أعلام النيلاء 155/6 ) 
عيسى بن أبان: بن صدقة» فقيه أصولي حنفي» من مصنفاته: إثبات القياس» 
وخحبر الواحد في أصول al‏ أصله من فاس بالمغرب وتولى قضاء البصرة» 
توفي بها سنة ١‏ ۲۲ه . 

(أخبار القضاء لوكيع ,1٠١17‏ وتاريخ بغداد ١709/١١‏ ) 
ابن القاسم: عبدالرمن بن القاسم بن أحمد pall‏ فقيه من تلاميذ الإمام 
مالك ونظرائه» من مصنفاته: المدونة رواها عن الإمام مالك» توفي عصر سنة 
RN‏ 

(ترتيب المدارك ٤۳۲/۲‏ وسر أعلام النبلاء )٠١١/۹‏ 
القاضي إسماعيل بن إسحاق البصري الالكي» قاضي بغداد» من مصنفاته: 
أحكام القرآن» والرد على محمد بن الحسن» توفي فجأة سنة ۲۸۲ه . 

تاريخ بغداد 144/5, وتذكرة الحافظ 1705/1) 
القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» من مصنفاته: 
الملخص في أصول الفقه» والإشراف على مسائل الخلاف. توق عصر سنة 
۲ھ 
(ترتيب المدارك 591/4, وشجرة النور )٠١١/‏ 

القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين البغدادي» شيخ الخنابلة» من مصنفاته : 
العدة في أصول الفقهء وأحكام القرآن» توق سنة ٤٥۸‏ ه . 


( طبقات الحنابلة ۱۹۳/١‏ وسير أعلام النبلاء 89/14 ) 
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- قتادة: بن دعامة السدوسي البصريء إمام المفسرين؛ ولد سنة ٠ه‏ › وكان 
من أوعية العلم» ومضرب امثل في قوة الحفظء By‏ سنة SAVVY‏ 
(وفيات الأعيان 10/4 , وسبر أعلام النبلاء 19/0؟ ) 
- ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد القدسي ثم الدمشقي الحنبلي» فقيه أصولي 
جتهد» من مصنفاته: روضة الناظر» والمغي» توفي بدمشق سنةء 5"ه . 
سير أعلام النبلاء ٠٦١ /۲١‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟/*17) 
- القرطبي: محمد بن أحمد الأندلسي المالكي» من كبار المفسرين؛ من مصنفاته: 
الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى» من أهل قرطبة وتوف .نية 
ابن حصيب شال أسيوط pat‏ سنة LOW‏ 
(الديباج المذهب/7١7,‏ ونفح الطيب ٠٠١/۲‏ ) 
5 ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» من كبار علماء ALLL‏ من 
مصنفاته» إعلام الموقعين» وزاد المعاد» توق سنة ١‏ هلاه . 
(الدررالكامنة ,7١/4‏ وشذرات الذهب 1158/5) 
- الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحهمد» فقيه أصولي» له مصنفات منها: 
بدائع الصنائع» والسلطان المبين» Bh‏ سنة 10م هده بمذينة حلب. 
(الجواهر المضيئة 11/١‏ 6 ومعجم المؤلفين 70/9 ) 
ei -‏ أن يشهد واحد على إقرار المقتول قبل أن بموت: أن فلانا قتلي. 
(النهاية في غريب الحديث ٠۷١ /٤‏ ولغة الفقة/ 7١0‏ ) 
- اللييث بن سعد بن عبدالرحمن المصريء» تابعي فقيه جتهد» كان يحسن القرآن 
والنحو» ويحفظ الحديث والشعرء توفي سنة BV VO‏ وقيل غير ذلك. 
( طبقات ابن سعد ۷/ 0۱۷ وتذكرة ا لحافظ 714/١‏ ) 
- ابن الماجشون: عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماحشون» تلميذ الإمام مالك من 
مصنفاته: رحلة» وكتاب كبير في الفقه» كانت وفاته سنة AY VY‏ وقيل غير ذلك. 


ترتيب المدارك ۱۳٦/۲‏ وسير أعلام النبلاء ۴۹/۱۰ ) 
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- الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» له مصنفات؛ منها: 
الحاو ي الكبير» والأحكام السلطانية. توق سنة ٤١‏ ٤ه‏ . 
) طبقات الشافعية ۲٠۷/٠‏ وسبر أعلام النبلاء 14/1۸ ) 
- ماعز: بن عبدا ملك الأسلميء ويقال أن اسمه: غريب» وماعز لقب له» له ree‏ 
وهو الذي أتى البي SE‏ لما أصاب الذنب فقال طهرني» فرجمه حتى مات . 
( معرفة الصحابة ۲0۷٠/١‏ والإصابة ؟/11؟) 
- مدرى - بكسر الميم وسكون الدال - عود تدعله المرأة في رأسها لتضم 
بعض شعرها إلى بعض» وقيل: مشط له أسنان يسيرة. 
(فتح الباري 9517/٠١‏ ) 
- محمد بن شجاع الشلجي: البغدادي» من كبار فقهاء الحنفية» من مصنفاته: 
النوادر» والرد على المشبهة» توقي سنة 55 ١ه‏ . 
(سبر أعلام النبلاء 5١/75؟,‏ وا لجواهر المضينة ؟/70) 
- معاوية بن حيدة: بن معاوية القشيري» جد بهز بن حكيم» له صحبة» سكن 
البصرة» وأدرك خراسان ومات بها. 
( معرفة الصحابة 4/؟.0؟, والإصابة ؟/115) 
- المغفر: - بكسر الميم وسكون الغين- ما جعل من فضل دروع الحديد على 
الرأس مثل القلنسوة . 
(فتح الباري ٠٠⁄4‏ ) 
- المغيرة: بن شعبة الثقفي» من كبار الصحابة» شهد بيعة الرضوان» كان من 
أصحاب الدهاء والمكيدة» توفي سنة .هه . 
) طبقات ابن سعد 584/4 . وسبر أعلام النبلاء CTY‏ 
- ابن المنتاب: عبيدالله بن المنتاب بن الفضلء كان قاضيًا على gall‏ من 
مصنفاته: مسائل الخلاف» والحجة لمالك» ولايعرف تاريخ وفاته. 
(الديباج المذهب ,450/١‏ وشجرة النور الزكية/ (VY‏ 


- ابن المنذر: محمد في اختلاف النيسابوري» نزيل مكة؛ من مصنفاته: الإجماع» 
والإشراف في احتلاف العلماء» توف سنة PVA‏ 
(وفيات الأعيان .٠١۷/4‏ وسبر أعلام النبلاء 14/ )٤4٠‏ 
- النووي: يميى بن شرف النووي ثم الدمشقي الشافعي فقيه eke‏ من 
مصنفاته: المجموع شرح المهذوب» وشرح صحيح مسلم» توفي سنة ٦1۷ھ‏ . 
) طبقات الشافعية ,4767١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۸/۷) 
- يزيد بن أبي سفيان: بن حرب الأموي» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه 
ولاه عمر ذه إمرة دمشق» توفي بالطاعون سنة 8 ١ه‏ . 
( طبقات ابن سعد 127/1, وسبر أعلام النبلاء ١4/1+؟؟)‏ 
- يونس بن يزيد: بن أبي النجاد الأيلي» إمام ثقة حدث» صحب الزهري وهو 
من رفعاء أصحابه» توفي بصعيد مصر سنة LAV‏ 


(التاريخ الكبير /A‏ 405: وسبر أعلام النبلاء 1917/5 ) 


10۹ 


فهرس المسائل الأصولية 
القطعي لايدحل التأويل: “اه 
تنقيح المناط: ١١‏ 
حجية دليل الخطاب : VEY ۱۲۸ VY‏ 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: 4/99 
صيغ الأمر: T)‏ 
إفادة صيغ العموم للعموم: ٤١ ٤۲٠‏ 
حجية العام الملخصوص فيما بقي: 4١‏ 
دخحول النساء في خطاب الذكور: ١١١‏ 
تعميم المشزك: 7ه 
التخصيص: 25٠80 28٠‏ 59 
تخصيص القرآن بالسنة: of tt‏ 
حمل المطلق على المقيد: ٠۳١‏ 
إفادة ررأو» للتخيير: ١٠١١۷‏ 
حجية نحبر الآخر: TY‏ 2077 ۲۹ 
النسخ: YY‏ 
الإجماع السكوتي: ۷۹» ۸۷ 
حجية قول الصحابي الذي لايعلم له خالف: هلاء CAT ١۹ ء۲١ cov‏ 
۸۹4۹۱ 
افتراق أهل العصر على أقوال إجماع على ترك ما لم يقولوه: ۷١‏ 
حجية القياس Alo AYY AY o «1۲ «|۲۸ «1|1۲ CAE‏ 
AIT‏ ل Vey MoT‏ 


التعليل بالاسم: 1۰ 


الأحذ بأقل ما قيل: 317 ۷۹ 

حجية شرع من قبلنا: EA CYA‏ 

حجية عمل fal‏ المدية: 42 49 AT AVY‏ 
حجية المصلحة المرسلة: VA‏ 

الجمع بين النصوص المتعارضة: 1/2117 


الترجيح بين النصوص المتعارضة: ه”, 2386 WV‏ 


1۰ 
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فهرس المسائل الفقهية 
العنسوان الصفحة 
| عقوبة قاتل العمد إذا عفي عنه ۱۱ 
آلة إستيفاء القصاص من القاتل ۳ 
لاقود بين الحر الكافر والعبد المسلم ۱۷ 
القصاص في كسر الفحذ 1 
القصاص في اللطمة ۳١‏ 
فقء عين المطلع من دون إذن هدر ۳ 
قول المقتول دمي عند OG‏ يو حب القسامة Yo‏ 
وجود القتيل في أرض القوم لايوجب القسامة v4‏ 
ا إقامة الحدود في الحرم 0 ۳١‏ 
قتل المرتدة Yo‏ 
قتل الرهبان ا 
| قتل أولاد المرتدين إذا بلغوا كفارًا ty‏ 
| إذا زنى الجر الحصن جلد ورحم ٤‏ 
رجحم الزاني من أهل الذمة 4۷ 
تغريب العبد إذا زنا £4 
الحد على من Eby‏ ذات محرمه بنكاح أو ملك بين ١ه‏ 
يشرط لثبوت حد القذف كون المقذوف مسلمًا حرًا or‏ 
dole!‏ حد القذف على من أعاد قذف صاحبه ov‏ 
اشترط الحرز لوحوب القطع في السرقة 58 
قطع المستعير إذا جحد العارية VW‏ 


1۲ 


العنوان 


الصفحة 
بوت القطع لسارق القليل 10 
إقامة الحد على سارق اللحم والفاكهة والمصحف والزرنيخ ۹ 
حد شارب الخمر ۷۱ 
الأصل في الدية vr‏ 
دية القتل الخنطأ على العاقلة vy‏ 
دية الذمي ۷۹ 
دية الجنين AY‏ 
دية ال موضحة AY‏ 
دية الترقوة والضلع ۸۹ 
الحناية على الدابة بفقء عينها ۹۱ 
تضعيف القيمة على سارق الاشية من CPA‏ ل 
تضمين الصناع ۹¥ 
ضمان ما أتلف من حمر على الذمي ۹4 
لزوم الكفارة على القاتل عمدًا ya)‏ 
لزوم الكفارة على الحالف Lhe‏ غموسًا yer‏ 
كفارة الوطء قي نهار رمضان 1۷ 
الزوجة الموطوءة باحتيارها في نهار رمضان تلزمها الكفارة 1۱ 
الأكل والشرب في نهار رمضان يوحب الكفارة 4 
لزوم الكفارة لمن قتل الصيد حطأً وهو حرم 1° 
جزاء Lay‏ النعام الي يكسرها امحرم 1 ۱1۹ 

Vv) 


لزوم الكفارة لمن ظاهر بأحته أو أحد من dost‏ 


wy 


العنوان الصفحة 
لزوم الكفارة لمن ظاهر بفرج أمه vy‏ 
الظهار من الأمة يوجب الكفارة Yo‏ 
لزوم الكفارة للمرأة المظاهرة من زوجها yyy‏ 
اشتراط إيمان الرقبة في كفارة الظاهر ١١‏ 


